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"    زيبار محمود عبداللهأنا   بعنوان  الماجستير  بأن رسالتي  أعلن  الدستور في  ،  الفيدرالية تعديل    الدولة 

، ولقد أعددتها    وعدي سليمان عليالدكتور    ذتاالاس  "، كانت تحت إشراف وتوجيهات  )دراسة مقارنة( 

بنفسي تماماً، وكل اقتباس كان مقيداً بموجب الالتزامات والقواعد المتبعة في كتابة الرسالة في معهد العلوم  

النسخ   بوجود  أسمح  بأنني  أؤكد  العلوم  الاجتماعية.  معهد  محفوظات  في  لرسالتي  والإلكترونية  الورقية 

ا  لشرق الأدنى. هذه الرسالة هي من عملي الخاص، وأتحمل مسؤولية كل الادعاءات  الاجتماعية بجامعة 

والأفكار والتعليقات والاقتراحات والنصوص المترجمة في هذه الرسالة هي مسؤولية المؤلف. معهد العلوم  

أنت الذي  جميع  الاجتماعية  الظروف،  من  ظرف  أي  تحت  علمية  مسؤولية  أو  تبعية  أي  له  ليس  إليه  مي 

 وليات المصنفات المنشورة المنشورة تخصني كمؤلف. مسؤ

 

 

 

 .المحتوى الكامل لرسالتي يمكن الوصول اليها من أي مكان 

  .رسالتي يمكن الوصول اليها فقط من جامعة الشرق الأدنى 

   (. إذا لم أتقدم بطلب للحصول على  2قابلة للوصول اليها لمدة عامين )لا يمكن أن تكون رسالتي

اليها من أي  الامتداد في نها الفترة ، فسيكون المحتوى الكامل لرسالتي مسموح الوصول  ية هذه 

 مكان. 

 

 :تاريخ

   :التوقيع

 زيبار محمود عبدالله الاسم و اللقب:        
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 شكر وتقدير
 

 

 

 

 رة على انجاز العمل , فلله الحمد على هذه النعم .الصبر والقدالشكر والثناء لله عز و جل اولا على نعمة 

ليمان علي مصـطفى الذي تفضـل بإشـرافه على   تاذي الفاضـل الدكتور وعدي سـ واتقدم بالشـكر والتقدير الى اسـ

ــمى   ــاد  لإتمام هذا العمل على ما هو عليه فله اســ ــالة , ولكل ما قدمه لي من دعم وتوجيه وارشــ هذه الرســ

 .اء والتقديرعبارات الثن

كما اتقدم بالشــكر والتقدير الى الأســاتذة الاعزاء الدكتور يوســف مصــطفى و الدكتور كاروان عزت الذين لم  

 يبخلا جهدا الا وان ساندنا في مواصلة الدراسة وكان لهم العون في ذلك .

ــتاذ  الماجسـتير خاصـة الاواتقدم بالشـكر والتقدير الى جامعة الشـرق الادنى لإتاحة الفرصـة لي في دراسـة   ســـــ

الدكتور مصـطفى سـاسـان عميد كلية الدراسـات العليا للعلوم الاجتماعية و الاو كاوار موسـى المشـرف على  

 قسم الماجستير

 كما اتقدم بالشكر و التقدير الى الاو  امجد لجهوده القيمة  في متابعة عملي عند مرحلة الدراسة.
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ÖZ 

FEDERAL DEVLETTE ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ 

(KARŞILAŞTIRILMALI ÇALIŞMA) 

Genel olarak anayasa değişikliğine ve değişikliğin sonuçlarına ve sonuçlarına 

yapılan atıflara dönersek. Değişiklik, anayasanın değiştirilerek, değiştirilerek, silinerek 

veya eklenerek gözden geçirilmesidir ve geniş anlamıyla değişiklik ile dar anlamıyla 

değişiklik arasında fark vardır. Demek ki anayasa değişikliği birden fazla anlam 

taşımakta ve anayasa maddelerinin birliği için öngörüldükten sonra anayasaya gelen 

her şey ondan anlaşılabilmektedir (ekleme, silme, değiştirme ve değiştirme). 

Anayasayı gözden geçirme ve gözden geçirme açısından önemi ise değerlendirmeye 

tabidir ve doğru değildir. Bu doğrultuda, projenin TBMM'ye sunulma ve onaya 

sunulma aşamasını belirten terim ifadesine giden görüşü destekliyoruz ve aynı 

zamanda değişiklik ile ilgili onay veya referandumun gerekli olabileceği aşamayı da 

gösterebiliyoruz. 

Nihayetinde, Irak'ın mevcut siyasi sisteminin yabancı işgalin varlığıyla doğası 

ve karmaşık bileşenlere sahip ve mezhep çatışmasından muzdarip insanların doğası 

ve insanların yüksek merkezi tiranlıkla basit devletten zayıf merkezileştirilmiş federal 

karmaşık devlet biçimine geçtikleri geçiş aşaması ve çevre koşulların etkileri Irak'ta 

uluslararası ve bölgesel düzeyde ve çelişkili karmaşa ve çıkarların kesişmesi. Tüm 

bunlar, mevcut Irak anayasasını katı ve son derece katı bir tip haline getirdi, şu anki 

aşamada en düşük tahminde bulunarak, doğal ve hukuki formunda herhangi bir 

anayasa değişikliğinin, siyasi denklemler karışmadıkça veya mevcut siyasi süreç 

durdurulup her şeyi geçebilecek şekilde değişmedikçe neredeyse imkansız hale geldi. 

Bu kırmızı çizgiler ve veto hakları (veto) mevcuttur, aksi takdirde değişiklik 

gerçekleştirilemeyecek bir hayal gücü olarak kalacaktır. 

Anahtar kelimeler: anayasa değişikliği, federal hukuk, endüktif yaklaşım, analitik 

yöntem 
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ABSTRACT 

AMENDING THE CONSTITUTION IN THE FEDERAL STATE 
(A COMPARATIVE STUDY) 

Turning to the constitutional amendment in general, as well as the reference to 

the implications and implications of the amendment. Amendment is a review of the 

constitution by changing, altering, deleting or adding, and there is a difference 

between the amendment in its broad sense and the amendment in its narrow sense. 

If the constitutional amendment carries more than one meaning, and once it is 

stipulated for the unity of the articles in the constitution, everything that occurs to the 

constitution can be understood from it (adding, deleting, replacing and changing). As 

for its significance for reviewing and reviewing the constitution, it is subject to 

consideration and is not accurate. Accordingly, we support the opinion that goes to 

the term expression, which indicates the stage in which the project is presented to 

Parliament for voting and approval, and it can also indicate the stage in which 

ratification or a referendum on the amendment may be required. 

In the end, the nature of the current political system of Iraq with the presence 

of foreign occupation and the nature of the people with complex components and 

afflicted with sectarian conflict and the transitional phase that the people are going 

through on their way from the simple state with highly centralized tyranny to the form 

of the federal complex state with weak centralization as well as the effects of 

surrounding conditions In Iraq at the international and regional level, and the 

occurrence of contradictory entanglement and intersection of interests. All this made 

the current Iraqi constitution of a rigid and extremely rigid type, reaching an extent at 

the current stage at the lowest estimate, that any amendment in the constitution in its 

natural and legal form is almost impossible, unless the political equations interfered 

or the current political process stopped and changed in a way that can pass all These 

red lines and veto rights (veto) exist, otherwise the amendment will remain an 

imagination that cannot be conducted 

Key words: Amending the Constitution, Federal Law, Inductive Approach, 

Analytical Approach..



 د

 الملخص 

   الدولة الفيدرالية تعديل الدستور في 
 ( دراسة مقارنة)

تطرق الى التعديل الدستوري بشكل عام وكذلك الاشارة الى ماعاني ومدلولات التعديل. التعديل  

بمعناه و الواسع و  هو اعادة النظر في الدستر تغيرا وتبديلا و حذفا او اضافة وهناك فرق بين التعديل  

الدستوري يحمل اكثر من معنى، وبمجرد النص عليه لوحدة بين المواد  التعديل بمعناه الضيق. إذاً التعديل  

الدستور يمكن ان يفهم منه كل ما يطرأ على الدستور من )اضافة وحذف واستبدال وتغيير(.  اما دلالته  

ففيه محل النظر كما انه لا يتسم بالدقة. وعليه    على اعادة النظر و المراجعة التي تجري على الدستور 

رأي يذهب الى مصطلح التعبير الذي يدل على المرحلة التي يتم فيها عرض المشروع على لابرلمان  نؤيد ال 

لأجل التصويت عليه واقراره كما ويمكن ان يدل على المرحلة التي قد يتطلب فيها التصديق او الاستفتاء  

 على التعديل. 

حتلال الاجنبي وطبيعة الشعب بيعة النظام السياسي الحالي للعراق مع وجود الااية ان طوفي النه

ذو المكونات المعقدة و المبتلية بالصراع الطائفي و المرحلة الانتقالية التي يمر بها الرعاق على طريق  

الفيدرالية ذات المركزية  انتقاله من الدولة البسيطة ذات المركزية الشديدة المستبدة الى شكل الدولة المركبة  

المحيطة بالعراق على المستوى الدولي و الاقليمي وحدوث التشابك و  الضعيفة وكذلك تاثيرات الظروف  

التقاطع للمصالح بشكل متضاد. كل هذا جعل الدستوري العراقي الحالي من النوع الجامد شديد الجمود  

ان اي تعديل في الدستور بشكله الطبيعي و    بحيث وصل الى حد في المرحلة الراهنة على قل التقدير،

مستحيل، الا اذا تدخلت المعادلات السياسية او توقفت العملية السياسية الحالية وتغيرت بشكل  القانوني شبه  

يمكن ان يجتاز كل هذه الخطوط الحمر وحقوق النقض )فيتو( الموجود و الا سوف يبقى التعديل ضرب  

 من الخيال لا يمكن اجرائه 

   المنهج التحليلي ,  المنهج الاستقرائي, الفيدراليالقانون  ,  تعديل الدستور ت المفتاحية: لماالك
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 المقدمة

في ان  ل فيها قمة الهرم في النظام القانوني، ولا شـكان الدسـتور هو القانون الاسـمي في الدولة ويحت

التشـريعات تسـتمد شـرعيتها من القواعد الدسـتورية، وتسـهم في ارسـيخ معنى مبدأ المشـروعية واخضـاع  جميع 

ــائص الدولة القانونية. وبما ان قواعده هي  ــتور من خصــ ــمو الدســ الحكام و المحكومين للقانون، لذا فان ســ

ية واجتماعية واقتصـا تشـريعات وضـيعة من صـنع ياسـ دية معينة، الانسـان وضـعت في ظل ظروف وفلسـفة سـ

فانها من المحتمل ان يشـوبها الغموض، او يعترضـها النقص، الى جانب الحاجة الى الاضـافة وذلك وفق سـنة 

نماط التطور و التنمية الشـاملة في المجتمع ومقتضـيات مواكبة التشريعات لها. فالنظام الفيدرالي هو نمط من أ 

ــاتي للدول تتحد بموجبه مجموع ــياســـي والمؤســـسـ ــتقلة )دول، ولايات،  التنظيم السـ ــية مسـ ــياسـ ة وحدات سـ

ــعة في تدبير  ــتقلالية واسـ ــية باسـ ــياسـ كانتونات... إلخ( في دولة فدرالية واحدة، على أن تتمتع الوحدات السـ

لاقة بين الطرفين يجب أن تبقى  شـؤونها وبهياكل موؤسـسـاتية مسـتقلة تماما عن الحكومة الفدرالية، مع أن الع

ــلطة   ــم الس ــيادةمحكومة بمبدأ تقاس وفي النظام الفدرالي تتوفرُ الوحدات الفيدرالية على حكومات كاملة   .والس

ــة   ــياسـ ــلطات المتعلقة بالسـ ــأن المحلي، في حين تؤول للحكومة المركزية السـ ــلاحيات في تدبيرها للشـ الصـ

ــؤو ــع الميزانية الفدرالية،  الخارجية والدفاع، كما تتولى جميع الشــ ــرائب ووضــ ــيل الضــ ن المالية كتحصــ

السـياسـية الفدرالية نصـيب من عائدات الضـرائب والنشـاط الاقتصـادي والاسـتثماري الذي يتم   للوحدات ويكون

أمـا الاتحـاد الفيـدرالي فيتكون بمفهومـه العـام، من اتفـاق دولتين او عـدة دول او عـدة وحـدات   .على أراضـــــيهـا

ــتور كتتفق عليه، يلزم الجميع باقامة اتحاد دائم فيما بينهم، وتادارية، يجمعه مثل الجميع حكومة فيدرالية  م دس

تباشـر سـلطاتها في حدود اختصـاصـها. ويتميز الدسـتور الفيدرالي بتوزيع الاختصـاصـات فيما بين السـلطة  

الدســتورية بشــكب ســليم  الاتحادية و الســلطات الاقليمية، إذ يفترض على الدولة الاتحادية ممارســة ســلطاتها

دسـتورياً، وذلك تجنبا لنشـوء الخلافات و المنازعات المحتملة  ومح الحق للاقاليم لممارسـات سـلطاتها المقررة  

 بين الطرفين.  

 أشكالية البحث -

 يثير موضوع البحث عدد من التساؤلات منها : 

 ماهو أثر التعديل الدستور في الدولة الفيدرالية؟ (1

 ني لتعديل الدستور؟ماهو النظام القانو (2

 الدولة الفيدرالية؟ماهو أثر الايجابي للتعديل الدستوري في   (3

 ماهي آثار تعديل القواعد الدستورية على المباديء الاساسية للدستور الديمقراطي؟ (4
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 أهمية البحث -

عده تعد الدســاتير اســاس القانونية للدول، فلا يتخيل وجود دولة حديثة بدون دســتور ينظم شــؤون الحكم وقوا 

 دستور عمت الفوضى و الفساد.واعماله وانشطته المختلفة، فان خلت دولة من الدول من ال 

فيأتي هنا دور الدسـتور الذي هو بمثابة القانون الاسـاسـي الذي يرتكز عليه نظام الحكم فيقوم بوضـع القواعد  

لميدأ المشـروعية، ويبين كيفية   ويرسـم الحدود فيما بين السـطات الثلاث التشـريعية و التنفيذية و القضـائية وفقا

 نصوص الدستور بلا إفراط و لا تفريط. ممارسة الحقوق و الحريات وفق

 تبرز اهمية الموضوع في النواحي الاتية :

ان النصـوص الدسـتورية هي مرآة عاكسـة لمجموع الظروف السـياسـية و الاقتصـادية و الاجتماعية التي   -1

بسـبب  ك لا بد ان يتم تعديل الدسـاتير التنمية الشـاملة في المجتمع تشـهدها الدولة، وهي معرضـة للتغيير لذل 

 التطور ومقتضيات مواكبة التشريعات لها.

ــتور في الدولة الفيدرالية، وتحديات تعديله ومدى امكانية التعديل نظرا   -2 رغبتنا في البحث عن تعديل الدسـ

 الدولة الفيدرالية.للحاجة الماسة اليه بالشكل الذي يتناغم مع الواقع الذي يمر به  

ــتورية التي تتع -3 ــس الجديدة )الديمقراطية و الفيدرالية(،لأن نجاح  مدى اهمية كل المواد الدسـ لق بهذا الاسـ

   وفشل الدولة العراقية يعتمد عليها وعلى تطبيق المواد التي جاء كتفسير لضمان تطبيقها.

 اد الدستورية الاساسية.ويعتبر اجراء البحوث في هذا الاطار مساهمة في تطبيق هذه المو -4

 أهداف البحث -

اتير ولأهمية ذلك، ان يأخذوا في الاعتبارات المتغيرات العامة التي تطرأ  الامر الذي تهتم على وا  ضـعي الدسـ

على المجتمعات وعلى الشــعوب فالهدف الاســمي من تلك الاجراءات ســمو ظروف الواقع و التطبيق وبقائعا  

ــتور دون التعديل.  و ــعب الحقيقية، فيجب الإمن بقاء الدس ــتور معبرا عن ارادة الش حاطة به،  اذا لم يكن الدس

اما اذا كان معبرا عن الارادة الشـــعبية فيجب عندئذ المحافظة عليه. وايضـــا ان تســـليط الضـــوء على تعديل 

الدســـتور الفيدرالي من حيث تعريفه و انواعه واجراءاته وتمييزه عن غيره من الموضـــوعات الدســـتورية  

 رالية وبيان اهم السمات المميزة للدساتير.  الفيد

 منهج البحث-

نعتمـد في كتـابـة بحثنـا المنهج الاســـــتقرائي و التحليلي من خلال جمع المـادة العلميـة من نصـــــوص    ســـــوف

دســــتورية وآراء فقهية عن موضــــوع تعديل الدســــتور في الدولة الفيدرالية ومدى امكانية اجرا التعديل و 

 دراليةالدستور في الدولة الف
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 الفصل الاول

 ماهية الفيدرالية وتعديل الدستور

دراليـات على مظـاهر واحـدة و هـذا   دراليـة تعريف واحـد، و لا دافع واحـد، و لا تتفق الفـ نـاتج ليس للفـ

ــكل الفدرالي، فكل دولة لها دافع مختلف، أدى الى وجود اتها، بين الدول التي أ طبيعي لتنوع تطبيق خذت بالشـ

مظاهر مختلفة، قادت إلى وجود تعريفات مختلفة،  و عليه ففي هذا المبحث ســــوف نقدم رؤية أوضــــح عن 

ــير ل مم لفدرالي يرتبطان بحق تقالفدرالية و مختلف تعريفاتها المختلفة، لأن الفدرالية أو الاتحاد ا  رير المصـ

 ــ ــر الحديث، و أخذ طريقة إلى المواثيق الدولية و لا و الشـ عوب، و هو مبدأ تكامل مفهومه العلمي في العصـ

 .سيما المواثيق و اللوائح الخاصة بحقوق الانسان، و علية فالفدرالية تعتبر تجسيدا لأسس الديمقراطية

  ن من مبحثين المبحث الاول فنتناول مفهوم الفيدرالية لغرض معرفة ماهية الفيدرالية و تعديل الدســتور فيتكو

 أما المبحث الثاتي فنتناول من المقصود بتعديل الدستور  

 مفهوم الفيدرالية  1.1

نقســـم هذا لغرض معرفة ماهي الفدرالية من حيث تعريفها و ســـيادة الدســـتور في الانظمة الفيدرالية ســـوف  

 و سيادة الدستور في الانظمة الفيدراليةالمبحث الى مطلبين هما تعريف بالفيدرالية  

 تعريف الفيدرالية وطرق نشأتها   1.1.1

لغرض معرفة تعريف الفيدرالية و طرق نشـأتها فيتفرع الى فرعين الفرع الاول فنتناول معنى الفيدرالية، أما 

 لة الفيدرالية      الفرع الثاني فنتناول طرق نشأة الدو

 معنى الفيدرالية  2.1.1

يكون القرن العشـرين،  ون( الفيعند )ثرد ة و اقتصـادية، ولكنها دولية ايضـا. وسـ ياسـ درالية : هي ليسـت فقط سـ

   (.1برأيه ))عصر الفدراليات أو تعود البشرية وتدخل المطهر من جديد لألف سنة(()

 
 
، ص 1991لبنان، الطبعة الاولى ،  –الفدرالية و المجتمعات التعددية ولبنان، دار العالم للملايين،  بيروت د. عصام سليمان،  (   1
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ــتويات الحك  ( بأنها :1987يعرف الفقيه )دانيال إيلازار،   م،  آلية دســـتورية لتوزيع الســـلطة بين مختلف مسـ

ضـمون دسـتوريا في مجالات سـياسـية معينة، وتشـارك  بحيث تتمتع الوحدات الاتحادية بحكم ذاتي حقيقي وم

في السـلطة وفق قواعد متفق عليها في مجالات سـياسـية أخرى. وهكذا تجمع الفيدرالية بين حكم ذاتي جزئي  

 (.2وحكم مشترك جزئي()

ــاً مصـــطلح معياري وليس وصـــفي و ــاسـ ــير الى التشـــجيع على نظام حكومي متعدد  الفيدرالية : هي أسـ يشـ

 .(3)بحيث يضم عناصر من الحكم المشترك و الحكم الذاتي في الأقليم  المستويات

ــتراكية و القومية ويمثل الأســـس   ــياســـي و إيديولوجي كاليبرالية و الإشـ وعليه، فمفهوم الفيدرالية :مذهب سـ

 (4)الفيدرالية  الإيديولوجية لبناء أي نظام فيدرالي ومن ضمنه الدولة  

س  ومعنـاهـا المعـاهـدة او الاتفـاق، وفي قـامون لوي والفيـدراليـة : مصـــــطلح لاتيني مشـــــتق من الكلمـة اللاتينيـة

والكلمة اللاتينية   وعقد او تحالف او ميثاق او اتفاق بين طرفين او أكثر اللاتيني تعرف الفيدرالية بانها عصبة

 تباط.  اي الار اي الثقة وكلمة من أصل مشترك لكلمة

اما اصـطلاحاً فقد عرفها جيمس ماديسـون اسـتاذ النظم السـياسـية في الولايات المتحدة الامريكية بانها )) نظام 

ــها وعلى الاقليم  ت ــلطة على مجموعة من الناس نفســ ــلاحيات بين حكومتين او أكثر تمارس الســ وزيع الصــ

 (.5الجغرافي ذاته(( )

 طرق نشأة الدولة الفيدرالية  3.1.1

 القادة فريدة لاختيارات اتخذها نتيجة كان منها ، فكل تماما مختلفة ظروف في الفدرالية الأنظمة أتنش ــ لقد

 في سـابقاً منفصـلة وحدات كانت جمع أجل الفدرالية من اختيار الكبرى. وتم التاريخية والقوى السـياسـيون

 .(6معاً ) للعمليتين كنتاج وأحياناً وحدية، دول كانت ترتيب لإعادة أو جديدة، دولة

 
 
2    )( الانتخابات  و  للديمقراطية  الدولية  المؤسسة  عن  ،1(، ص  IDEAكراسة صادرة  المعلومات  لزيادة  الرابط   ،   أنظر 

(  : ( AR.pdf-primer-https://www.idea.int/sites/default/files/publications/federalismالالكتروني 
 .2019-12-10تأريخ اخر زيارة الموقع : 

تكلا، منتدى الاتحادات الفيدرالية، الطبعة  س، الآنظمة الفيدرالية، ترجمة : غلي برهومة، ومها بسطامي، ومها  رونالد ل. وات(    3
 .9، ص 2006الخاصة، 

المجلد  (    4 الأمنية،  و  السياسية  الدراسات  مجلة  مقارنة(،  )دراسة  الفيدرالية  الدول  في  الأمنية  خالد رسول،السياسة  عابد  د. 
 .35،ص   2018، آذار، )الأول(، العدد )صفر(

و الأقاليم و اللامركزية وتشكل مستقبل العراق، مقال منشور على الموقع الالكتروني  باسم حسين الزيدي، مفاهيم الفيدرالية (  5
  - 12-15اخر زيارة الموقع  :  ( تأريخ  http://mcsr.net/news22مركز المستقبل للدراسات و البحوث الاستراتيجية ، ) 

2019. 
الفيدرالية "ماهي الفيدرالية؟ وكيف تنجح حول العالم؟، ترجمة : تكلا، الناشر :  منتدى الأنظمة  جورج أندرسون، مقدمة عن  (    6

 6، ص  2008الفدرالية، كندا، 

https://www.idea.int/sites/default/files/publications/federalism-primer-AR.pdf
http://mcsr.net/news22
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ــأت وقد  عدة خلال من ما دولةتطوير   أو لتكوين الهادفة الكبرى العمليات هذه ظل في الفدرالية الأنظمة نشـ

 -:طرق

 توصـلت فقد .جديدة دولة فدرالية لنشـأة محورياً أمرًا  الحالات، بعض في تعتبر، معا التوحد عملية كانت (1

 وهوية مشـتركة مصـالح بينها أن إلى -مرات  أومسـتع مسـتقلة ولايات – سـابقاً منفصـلة كانت وحدات

 يسـمح كان الفدرالي الهيكل لأن فدرالي؟ فدرالي. ولماذا  اتحاد في للانضـمام معا كاف   بشـكل مشـتركة

 .المجتمع الجديد في أخرى عناصر تجميع مع الذاتية استقلاليتها من قدر على وحدة بالمحافظة لكل

 ما )غالباً شــديد المركزية وحدي هيكل خلال من أصــلاً  تنشــأ قد أخرى، حالات في الدولة، تكون قد (2

ــلطوياً يكون ــتجابة كان النهائي للفدرالية الاختيار ديمقراطي(. ولكن وغير س ــية للضــغوط اس ــياس  الس

ا وربما الإثنية، أو الدينية أو اللغوية الدولة تعددية بسـبب أو تحويلها السـلطات نقل نحو الديمقراطية  أيضًـ

 الذاتي، الاسـتقلالباتجاه   تضـغط التي ل قاليم تكون الأقاليم. وقد بين كبيرة اقتصـادية فروق بسـبب وجود

 الماضي. في مميزة سياسية كيانات الدول، بعض في

ا، أخرى حالات في الفدرالية، تنشـــأ (3  إقامة طريق عن نشـــأت كندا  معاً. فقد العمليتين هاتين من أيضـــً

ــابق وحدي نظام من وكيبيك أونتاريو ا الهند قامت جديدة. كما إضــافة مقاطعات تمت مث ومن س  أيضــً

 .(7المسارين ) هذين بدمج

ان جميع هذه العوامل تتضــافر في تأثيرها لنشــأة الدولة الفيدرالي وقد تكون احدها ذات كبير في ذلك، الا ان 

نشاتها بشكل  تأثير كل عامل من تلك العوامل يرجع الى الظروف الخاصة بكل دولة فيدرالية مما قد يؤثر في

لدفاع المشــترك و العامل الاقتصــادي دورا مهما في نشــأة رئيســي وفعال، واذا كان في الســابق يلعب عاملا ا 

الـدولـة الفيـدراليـة، فـإننـا نرى في الوقـت الحـاضـــــر ان عـامـل الروابط المعنويـة وعـامـل التبـاين الاجتمـاعي في 

 للدول.  الدولة لهما تأثير كبير في قيام الاتحادات الفيدرالية

ــا في ايجاد رغبة بين الدول و الجماعات في ان ومهما كانت اختلاف تلك العوامل، فان تأثيرها يمثل ا  ــاسـ سـ

تنشـأ اتحاد لا ينال من سـلطانها الا بالقدر الضـروري لأغراض الاتحاد. وأما الاسـلوب الذي ينشـأ بها الدولة  

 -الفدرالية يمكن ان تنحصر في احدى الطريقتين الآتيتين :

واحـدة مع احتفـاظ كـل منهـا بقـدر من  : انضـــــمـام عـدة دول مســـــتقلـة الى بعضـــــهـا في دولـة    الطريقةة الاولى

الاســـتقلال الذاتي. بمعنى ان الدولة الفدرالية توؤســـس عن طريق اتحاد مناطق نختلفة لم تكن تشـــكل دولة  

ع لهذا الاتحاد قد يكون واحدة بقرار جماعي منها تشـــكل ســـوية دولة فدرالية حفظا لمصـــالح الجميع. و الداف

 
 
 7-6جورج أندرسون، المرجع نفسه ، ص (  7
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و الحضـارية و الثقافية، او شـعور هذه الدول بحاجتها الى الاتحاد لصـد تقارب شـعوبها من الناحية التاريخية  

 (.  8عدوان الغير عليها)

تنشـأ الدول الفدرالية بإحدى طريقتين رئيسـيتين، هما تفكك دولة بسـيطة إلى عدة وحدات ذات كيانات          

طريق انضـمام عدة ولايات أو   فدرالي، أو عن لة، ويتم توحيد هذه الكيانات بناء على دسـتوردسـتورية مسـتق

ــيادتها الخارجية، لتكون  ــلطاته الداخلية، وعن س ــتقلة الى اتحاد فدرالي يتنازل كل منها عن بعض س دول مس

ة اسـتثنائية سـوف  دولة فدرالية على أسـاس دسـتور اتحادي. بالاضـافة الى دولة فدرالية واحدة نشـأت بطريق

 نتناولها لاحقا.  

 تنشا الدول الفدرالية بطريقتين هما :على هذه الاساس  

   طريقة الانضمام أو الاتحاد :  -أولا 

ــا الدول الفدرالية بانضــمام اختياري بين دولتين أو أكثر إلى بعضــها، و يعود         بموجب هذه الطريقة تنش

مة على أســاس وحدة اللغة والتاريخ، أو أن بينهما مصــالح مشــتركة،  الســبب في ذلك إلى الوحدة القومية القائ

م الفدرالي في هذه الحالة يعود إلى أن اقتصــــادية أو اجتماعية أو ســــياســــية أو دفاعية، كما أن اختيار النظا

التنظيم الفدرالي يســمح لكل ولاية بالمحافظة على قدر من اســتقلالها الذاتي مع الاشــتراك في ســلطات الدولة  

الجديدة، أي بعبارة أخرى تتوحد سـيادتان أو أكثر تحت سـيادة واحدة تسـمى بالدولة الفدرالية. ومن الدول التي  

ــأت بهذه الطريقة، ا  ــتراليا،  نشـ ــرا و ألمانيا و اسـ ــويسـ وفي بعض هذه الدول  لولايات المتحدة الأمريكية وسـ

سـلطات الحكومة الاتحادية، أي انه لا تحتفظ الولايات الأعضـاء بسـلطات أوسـع واكبر على حسـاب   الفدرالية،

ــروري لديمتتنازل الدول الم ــلطاتها لحكومة الاتحاد الجديدة إلا بالقدر اللازم والضـ ومة الاتحاد،  تحدة عن سـ

         وهذه هي الطريقة العادية لنشوء الاتحادات والدول الفدرالية كما في دولة الامارات العربية المتحدة.                             

 طريقة التفكك :  -ثانيا  

ــأ الدولة الفدرالية بموجب هذه الطريقة نتيجة لتفكك دولة بســيطة كانت في الأصــل موحدة، إ       لى عدة  تنش

ولايات تسـتقل كل أقسـامها الإدارية اسـتقلالا دسـتوريا، وتصـبح لها سـلطات دسـتورية مسـتقلة، وتحتفظ ببعض 

ــكل اتحاد مر ــبح  الروابط الاتحادية في شـ ــيتها الدولية، وتصـ ــخصـ كزي، وتفقد الدول الداخلة في الاتحاد شـ

. ويلجا إلى تشكيل الدولة الفدرالية  ( 9)حادسيادتها الداخلية منقوصة لمصلحة السلطة المركزية الناشئة عن الات

ل،  بهذا الأسـلوب من اجل حل المشـاكل الاجتماعية والسـياسـية والاقتصـادية التي تعاني منها شـعوب هذه الدو

 
 
 88ص ،  1999م السياسية، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، د. نعمان احمد الخطيب، الوجيز في النظ(  8
 .  241  ، ص،2001(  د. إبراهيم أبو خزام، الوسيط في القانون الدستوري، الكتاب الأول، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت،  9
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كاختلاف اللغات والعادات والثقافات والموارد والثروات، فيعمل الشـعب على المطالبة بالاسـتقلال الكامل عن 

كزية وتقرير مصــــيرها دون تدخل من الأطراف الخارجية، ولغرض المحافظة على ســــيطرة الحكومة المر

م  1993كما هو الحال في بلجيكا سـنة  وحدة الدولة ترضـى هذه الكيانات المتميزة بإقامة الفدرالية فيما بينها،  

           (. 10)م 2005م و دولة العراق سنة  1996و دولة جنوب افريقيا الفدرالية سنة  

 

ــاة الدولة الفدرالية   ــوف نذكرها كطريقة ثالثة لنش ــابق س ــكل بها اتحاد فدرالي س ــتثنائية تش وهنالك طريقة اس

 وهي:  

 الية :انضمام الدول بغير ارادتها للفدر -ثالثا  

ا كـان         ذا النوع من الاتحـادات، كمـ ة لهـ ايـ ديمـة وكـان التفكـك هو النهـ وجـدت هـذه الحـالـة في الاتحـادات القـ

ه الح ـ ا عـام  عليـ ا وإثيوبيـ درالي بين اريتريـ اد الفـ دة 1950ال في الاتحـ م، الـذي تم تحـت إشـــــراف الأمم المتحـ

، عندما تقوم قوى الى كيان فدرالي  إرادتها  مقد تنضــم بعض الدول المســتقلة بغير1962وانتهى بالتفكك عام 

 .(11)  دولية أو استعمارية بدفعها إلى انشاء فدرالية فيما بينها حفاظا على مصالحها،

 سيادة الدستور في الانظمة الفيدرالية  2.1

ين  ان سـيادة الدسـتور )سـمو الدسـتور قانونيا علي القوانين العادية( وتحصـينه )صـعوبة تعديله مقارنة بالقوان

ها و العادية( مترافقان بالضــرورة مع الفيدرالية. وهما يضــمنان للوحدات المحلية الاعتراف بوجودها ومكانت

ســلطاتها واحترام حكمها الذاتي. فاذا حرفت تلك الضــمانات، تلجأ الوحدات المحلية عادة الى المحكمة العليا  

من السلطة التشريعية المركزية الى المؤسسات  او الدستورية. ودون تلك الحماية، يمكن ان تنتقل الصلاحيات  

لا ضمانات واضحة بالاستقلالية ضد الاغلبيات  المحلية، ولكن قد لا يكون هناك اقتسام فيدرالي حقا للسيادة و 

 (12في المراكز.)

وان مبدأ سـيادة الدسـتور القانون يعني في مضـمونه الشـكلي التزام جميع السـلطات الدولة بالقانون. ويقتضـى  

 ذا المبدأ ان السـلطة التشـريعية تلتزم بأن تضـع القوانين في حدود الدسـتور.  فهذا الالتزام هو مظهر سـيادةه

 
 

    ماجستير غير منشورة رسالة  مقارنة، حليلية ت دراسة الفدرالية الدولة في السلطات بين (  ماجدة صنعان إسماعيل، التوازن 10
 .11، ص 2009 دهوك، جامعة  - والسياسة القانون كلية مجلس إلى مقدمة        

 .11المصدر السابق، ص  مقارنة، تحليلية  دراسة الفدرالية الدولة في السلطات بين ماجدة صنعان إسماعيل، التوازن(   11
لزيادة المعلومات ، أنظر الرابط ،   17(، ص  IDEAللديمقراطية و الانتخابات ) كراسة صادرة عن المؤسسة الدولية  (    12

(  : (،  fAR.pd-primer-https://www.idea.int/sites/default/files/publications/federalismالالكتروني 
 .2019-12-22تأريخ اخر زيارة الموقع : 

https://www.idea.int/sites/default/files/publications/federalism-primer-AR.pdf
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لقانون على الســلطة التشــريعية. فالدســتور بوصــفه القانون الاســاســي يحدد شــروط ممارســية نواب الشــعب  ا 

   الإرادة العامة للشعب.

ة. وهنا لا مبدأ ســيادة الدســتور على ســائر القواعد القانونيوتنبع ســيادة القانون على الســلطة التشــريعية من 

الاحكام التي احتواها، وانما تكون للدســتور الســيادة،   ترجع هذه الســيادة الى عناصــر مادية قوامها مضــمون

حين تهيمن قواعـده على التنظيم القـانوني في الـدولـة لتحتـل ذروتـه. ولا يكون ذلـك الا اذا نظرنـا اليـه من زاويـة  

ية ترجع الى مكانة الجهة التي انعقد لها زمام تأسـيسـها والتي تعلوم على السـلطتين التشـريعية و التنفيذية  شـكل 

عا، وهي المشــرع الدســتوري بمراعاة انه هو الذي أفرغ قواعد الدســتور في الوثيقة الدســتورية ولم يســمح م

   (13بتعديلها او الغائها الا وفق الاجراءات التي نص عليها الدستور.)

الســـلطات  يجب تصـــميم عملية تعديل الدســـتور في النظام الفيدرالي، بحيث تمتع اجراء اي تغيير في توزيع 

 دون موافقة الوحدات المحلية :

للولايات الاسـترالية دور تأسـيسـي : ان السـيادة التي تعكس الطبيعة الفيدرالية للدولة يجري تقاسـمها بين  -

وحدة من خلال عملية التعديل. وهكذا، لتعديل الدسـتور، يجب الشـعب الاسـترالي ككل و شـعب ولاية او  

 الاسترالي وأغلبية السكان فيما لا يقل عن اربع من الولايات الستة.ان توافق أغلبية الشعب  

ل المقترح بســـــلطـاتهـا او   دمـا يتعلق التعـديـ ة الا عنـ ل دور الوحـدات المحليـ تفعيـ دان  لا يمكن في بعض البلـ

ــها او باجراء مهم ــدتور  اختصــاص ــتور. ففي العند مثلا، يمكن تعديل الس ة متممة للترتيب الفيدرالي في الدس

ــي البرلمان المركزي، لكن التعديل على توزيع الصــلاحيات بين باغل  ــجلة في مجلس بية ثلثي الاصــوات المس

ــافة   ــائية، بالاضـ ــلطة القضـ الى  الحكومة المركزية و الولايات وتمثل الولايات في البرلمان المركزي و السـ

 (14ات.)أحكام معينة اخرى، يجب ايضا ان توافق عليها اغلبية السلطات التشريعية للولاي

 الدستور باعتباره قانونا اعلى  3.1

، على الغاء قانون، ليس لأنه يتجاوز  1971ورغم ماتقدم، فقد قام اقدم المجلس الدسـتوري الفرنسـي، في عام 

ــريعي المحجوز في ظل المادة ) ــتور، ولكن لأنه ينتهك الحق في حرية الجمعيات (  34المجال التشـ من الدسـ

اعتمد المجلس الدستوري في قضائه هذا على "المباديء الاساسية المعترف بها  الذي تعترف به المقدمة، وقد

 
 
 29،ص   2000احمد فتحي سرور ، الحماية الدستورية للحقوق و الحريات،   دار الشروق، مصر، الطبعة الثانية،  (  13
،  لزيادة المعلومات ، أنظر الرابط 18-17(، ص  IDEAكراسة صادرة عن المؤسسة الدولية للديمقراطية و الانتخابات ) (    14

(  : ( https://www.idea.int/sites/default/files/publications/federalism-primer-AR.pdfالالكتروني 
 .2019-12-22تأريخ اخر زيارة الموقع : 
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، ومن ثم تعد مدرجة، ايضـــا، في 1946في قوانين لجمهورية"، وهي الاشـــارة الواردة في مقدمته دســـتور  

في هذا الســياق، يشــير الاســتاذ )بيارديســلي( الى ان المجلس الدســتوري فقد اختار  . و1958مقدمة دســتور 

عتماد على "أقل المصــادر الدســتورية المحتملة تحديدا"، مما يجعل قرار المجلس في هذه القضــية مميزا. الا

ــافة الى تأكيد ــمونه قد تأكدا، بالاض ــتوري ومض ــا، ان "وجود الحق الدس ــتاذ، ايض القوة   كما لاحظ هذا الاس

ناف، وهي ملزمة للحكومة و الدسـتورية" لمقدمة الدسـتور، ان قرارات المجلس الدسـتوري غير قابلة للاسـتئ

( وقد كان واضـحا ان واضـعي الدسـتور لم يكونوا يقصـدون توسـيع اختصـاص المجلس  62المحاكم )المادة  

ــاقها او ــتنادا الى مدى اتس ــتورية القوانين اس ــمل الفصــل في دس ــتوري ليش تطابقها مع اي حقوق واردة   الدس

 (15بالمقدمة)

الحقوق الورادة بميثـاق البيئـة. ويرى الاســـــتـاذ )كرانجير( انـه    قـد اضـــــيف الى هـذه الطـائفـة من الحقوق تلـك

قد اعلنت خلال فترة  –المباديء الاساسية التي تعترف بها القوانين الجمهورية   –بالنظر الى ان هذه الحقوق  

ا  في ظل انظمة ذات خليات ايدلوجية متابينة، فان تطبيق هذه الحقوق باعتبارها قانوزمنية تقارب مائتي عام، 

اعلى موحدا متناغما يعد امرا بالغ الصعوبة، ويلاحظ انه قد وصف الاستاذ )كرانجير( الحكم السابق الاشارة  

ة تكشـــــف عن غير المهمـة الى أداة بـالغـة القو  1958اليـه بـأنـه يمثـل " ثورة حقوق" حولـت مقـدمـة دســـــتور  

ع من أث تورية غير محدودة. ويرجع ذلك الى ان هذا الحكم قد وسـ تورية مصـادر دسـ على   1958ر مقدمة دسـ

(،  1789نحو يجاوز كلمات هذه المقدمة، ويشـمل تطبيق الحقوق الواردة باعلان حقوق الانسـان و المواطن )

ــتور ) ــارحة من  1946و الحقوق الواردة بمقدمة دسـ ــي او  ( والتي كان مقررا صـ قبل، عدم قابليتها للتقاضـ

ــية التي ت ــاسـ ــاء، و المباديء الاسـ ــابقة على عام للانفاذ اما القضـ ، 1946عترف بها قوانين الجمهورية السـ

فقد اعترف للحقوق   –المباديء الاسـاسـية التي تعترف بها قوانين الجمهورية   –وبالنسـبة لهذه الحالة الاخيرة  

 (16رية،على نحو يسمح لها بأن ترجح القوانين اللاحقة)الواردة بقوانين عادية بمرتبة دستو

 ورالمقصود بتعديل الدست 4.1

لغرض معرفـة المقصـــــود بتعـديـل الـدســـــتور فيتفرع الى مطلبين المطلـب الاول معنى التعـديـل وتمييزه عمـا  

 يشابهه من اوضاع، اما المطلب الثاني فنتناول اسباب التعديل والياته

 
 
وليد محمد الشناوي، دور مقدمات الدساتير في التفسير الدستوري، دار الفكر و القانون للنشر و التوزيع، الطبعة الاولى، (  15

 100-99ر  ، ص ، مص2014
 100-99الشناوي، المصدر نفسه ، ص وليد محمد (  16
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 وضاعزه عما يشابهه من امعنى التعديل وتميي 1.4.1

فيتفرع الى فرعين الفرع الاول فنتناول اسـباب    لغرض معرفة معنى التعديل وتمييزه عما يشـابهه من اوضـاع

 التعديل، أما الفرع الثاني فنتناول أليات التعديل

 تعريف تعديل الدستور  1.1.4.1

ــت ــويته فاسـ ــيء قلت عدلته اذ سـ ــهود الى  التعديل لغةً اي تقويم : فاذا مال الشـ ــتقام ومنه تعديل الشـ وى و اسـ

 الميل. تزكيتهم بوصفهم بصفة البعد عن

تعديل الشـــيء تقويمه يقال عدله تعديلاً فاعتدل اي قومه فاســـتقام وكل مثقف معدل والثقافة ما تســـوي به أي  

 الرماح )وتثقيفها( تسويتها.

عادة نظر،تبديل، نســخ( وأكثرها شــيوعاً وهناك تعابير عديدة تدل على معنى التعديل منها )تنقيح، مراجعة، إ 

 (.17)لح التعديل  تنقيح ومراجعة بالنسبة لمصط

ــروط وتؤيده وقائع  ــاتير المكتوبة بشـ ــتوري تجيزه الدسـ ــتور : بأنها : )) الحق إن التعديل الدسـ التعديل الدسـ

رم المسـاس به التأريخ، مع ما يبدو في هذا من تناقض بين القدسـية )السـمو( التي تفرض حول الدسـتور وتح

ة وأعضـــاء البرلمان وهيئة الحكومة  في صـــورة القســـم الذي تضـــمنه أكثر الدســـاتير الذي يلزم رئيس الدول 

   (18بالمحافظة على نظام الحكم وأحترام الدستور والقانون(()

 

 تمييز تعديل الدستور عما يشابهه من اوضاع 2.1.4.1

ر   يوجد اتفاق على طريقة معينة واحدة لوضـع الدسـاتييقصـد بوضـع الدسـاتير الطرق المتبعة في اقامتها، ولا

لطرق المتبعة تختلف من دولة لأخرى حسـب درجة النضـج و الوعي السـياسـي التي  في جميع دول العالم و ا 

وصــلتها المجموعات الســياســية لتلك الدول، وقد قســمت طرق وضــع الدســاتير الى اســاليب غير ديمقراطية 

 ساليب ديمقراطية ووتمثل بالجمعية التأسيسية و الاستفتاء.تتمثل بالمنحة و التعاقد و ا 

ضي وضع دستور جديدة لدولة جديدة او دستور جديدة للدولة بدلا من دستورها القديم الملغي،  فهذه العملية تقت

 وتسمى السلطة التي وتضع الدستور بالسلطة التأسيسية الاصلية.

ــي ديمومأما عملية التعديل لا يمكن ان تتقلب الى عملي ــتور جديد، إذ أن التعديل يقتضــ ــع دســ ة نفس  ة وضــ

ــعباً، نظراً لأهمية ما يأتي به التعديل، وهذا ما  ــع يمكن انيكون صـ ــتور، و التمييز بين التعديل و الوضـ الدسـ

 
 
النافذ"، من منشورات الدائرة الإعلامية    2005محمد أحمد محمود، تعديل الدستور "دراسة في ضوء الدستور العراقي لسنة  (    17

 11، ص   2010بغداد، الطبعة الاولى،  –في مجلس النواب، جمهورية العراق 
 13حمود، المصدر نفسه ، ص محمد أحمد م(  18
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عبارة عن وضـع دسـتور جديد  ، فقد كاد التعديل يكون 1976حصـل بمناسـبة تعديل الدسـتور التونسـي سـنة  

لشــكل، لا محالة تعديلا اذ انه تم طبقا لتي عدلت من حيث الاصــل، الا انه بقي من حيث ا نظرا لكثرة المواد ا 

 (19للصيغ و الاشكال التي اتى بها الدستور نفسه.)

 اسباب التعديل والياته  2.4.1

اب التع ـ اني يتفرع الى الفرعين ، الفرع الاول : اســـــبـ ات  المطلـب الثـ اني فيتكون من اليـ الثـ ا الفرع  ل ، أمـ ديـ

 يلالتعد

 اسباب التعديل  1.2.4.1

الاسـباب الموجهة لتعديل الدسـتور " للشـعب كل الحق دوما في ان يرجع ويعدل ويغير دسـتوره و لايسـتطيع  

 ( من اعلان الحقوق العام28جيل معين ان يخضـــع الاجيال المســـتقبلة لقوانينه" هذا ما نصـــت عليه المادة )

 يمكن ان يير على الدستور لأن النظام الدستوري للدولة لا، فقد كرست هذه المادة الاعتراف بحق التغ1793

 -يدنو الى الثبات المطلق، ان حق تعديل الدستور يبنى على اعتبارين اثنين :

ــتور قانون، و   (1 ــاس ان الدس ــرورة القانونية للتعديل على اس ــتمد من الض القانون قابل اعتبار مبدئي : مس

ق رات في مجالات الحياة كافة، فتعديل الدســتور يقوم على حللتعديل بطبيعة في كل وقت، لمواكبة التطو

 كل جيل في اقرار ما يرضيه من احكام دستورية استجابة لأوضاعه وتطلعاته الخاصة.

وضع القواعد الاساسية    اعتبار عملي : يستند على الضرورة السياسية للدستور، لان فكرة الدستور تقوم على

ية   ياسـ تتطور وتتعدل   و الاجتماعية و الاقتصـادية صـدروره، بيد ان هذه الاوضـاعللدولة وفقا لأوضـاعها السـ

من وقت اخر. ومن ثم لا يمكن تجميد نصوص الدستور بصورة دائمية، بل يلتزم ضرورة قبول التغيير حتى 

تفرضــه الانقلابات و الثورات. وفي الوقت الحاضــر    يتحقق بصــفة ســليمة ويحول دون التغيير العنيف الذي

ــاتير تقبل بمدبأ التعديل وتنظمهفان ال  ــاحقة من الدسـ ــتور من التفاعل مع المحيط   غالبية السـ حتى يتمكن الدسـ

 الذي يعيش فيه.

 اليات التعديل  2.2.4.1

ى الأحكام الختامية،  ( تحت مســم126تضــمن الدســتور العراقي آليتين لتعديله، الأولى نصــت عليها المادة ) 

طيع تسـميتها عامة للتعديل، لكنه في موضـع آخر نص على قاعدة أخرى نسـتويمكن اعتبارها بمنزلة القواعد ال 

( تحت مظلة القواعد ألانتقالية حيث 142بأنها انتقالية واســتثنائية وتنفذ لمرة واحدة فقط نصــت عليها المادة )

 
 
اكرام فالح أحمد، تعديل الدستور وأثره في تغيير خصائص الدساتير، كلية العلوم السياسية ، جامعة موصل، مركز  ( 19

 7( ،ص 14(، )5الدراسات الاقليمية، )
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عداد واقرار الدســتور وأخذت شــكل الشــرط من وجهة نظر وضــعت لغاية معينة، ولظروف رافقت مرحلة ا 

   (20رع الدستوري.)المش

(  22/5/2017( الصادر في )2017/اتحادية/54ومن خلال استقراء قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم )

تطبيق في تفسـير هاتين المادتين وهو جاء بطلب من رئاسـة مجلس النواب، حيث صـدر الحكم الدسـتوري بأن 

 (.126اردة في المادة )( يجب أن يكون سابقا لتطبيق الالية الو142الية المادة )

يجب تنفيذه فقد أوردت    ( وهي آخر الاضـافات الواردة على الدسـتور ويبدو أنها وضـعت شـرطا142المادة )

ــة   ــائه ممثلة للمكونات الرئيسـ ــكيل مجلس النواب لجنة من أعضـ ــتور وهي بتشـ ــعب طريقة لتعديل الدسـ للشـ

على أن تعرض على اعضـاء مجلس النواب    العراقي مهمتها تقديم توصـية بتعديلات وصـفت بأنها ضـرورية

 (21بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس.)  دفعة واحدة للتصويت عليها

( هي 2007/ اتحـادية/  33والأغلبيـة المطلقـة لعـدد الأعضـــــاء بحســـــب قرار المحكمـة الاتحـادية العليـا رقم )

في جلسـة مكتملة النصـاب، اي ( لعدد اعضـاء مجلس النواب سـواء من الحاضـرين أو الغائبين  1نصـف  )ال 

 ن مجموع الاعضاء في الدورة الحالية.( نائباً م165موافقة ما لا يقل عن )

 
 

ــنة  126المادة )(   20 الجمهورية ومجلس : لرئيس -أولاً  :(126المادة )  : ينص على ذلك :  2005( من الدســتور العراقي لس
لا يجوز تعديل المبادئ الأسـاسـية    -ثانياً: .( أعضـاء مجلس النواب، إقتراح تعديل الدسـتور1/5الوزراء مجتمعين، أو لخُمس )

، وبناءاً  الواردة في الباب الأول، والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدسـتور، إلا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين
 .وافقة ثلثي أعضـاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشـعب بالاسـتفتاء العام، ومصـادقة رئيس الجمهورية خلال سـبعة أيامعلى م
لا يجوز تعديل المواد الأخرى غير المنصـوص عليها في البند ثثانياً  من هذه المادة، إلا بعد موافقة ثلثي أعضـاء مجلس   -ثالثاً:

لا يجوز إجراء أي تعديل   -رابعاً: .سـتفتاء العام، ومصـادقة رئيس الجمهورية خلال سـبعة أيامافقة الشـعب بالاالنواب عليه، ومو
لطات  أنه أن ينتقص من صـلاحيات الأقاليم التي لا تكون داخلةً ضـمن الاختصـاصـات الحصـرية للسـ تور، من شـ على مواد الدسـ

يُعدُ التعديل مصـادقاً   -أ  -:خامسـاً   .ة أغلبية سـكانه باسـتفتاء  عامالمعني، وموافق الاتحادية، إلا بموافقة السـلطة التشـريعية في الإقليم
ة عـدم  ادة، في حـالـ اً  من هـذه المـ الثـ اً  و ثـ انيـ د ثثـ ا في البنـ دة المنصـــــوص عليهـ اء المـ د انتهـ ة بعـ ه من قبـل رئيس الجمهوريـ عليـ

يشـكل مجلس   -أولاً:  ينص على ذلك :(142)أما المادة   .يةيُعدُ التعديل نافذاً، من تاريخ نشـره في الجريدة الرسـم  -ب  .تصـديقه
تقرير  إلى مجلس   النواب في بداية عمله لجنةً من أعضــائه تكون ممثلةً للمكونات الرئيســة في المجتمع العراقي، مهمتها تقديم

وتحُل  ها على الدســتور،النواب، خلال مدة  لا تتجاوز أربعة أشــهر، يتضــمن توصــيةً بالتعديلات الضــرورية التي يمكن إجراؤ
تعرض التعـديلات المقترحـة من قبـل اللجنـة دفعـةً واحـدة على مجلس النواب للتصـــــويـت   -ثـانيـاً:  .اللجنـة بعـد البـت في مقترحـاتهـا

تطرح المواد المعدلة من قبل مجلس النواب وفقاً لما   -ثالثاً: .عليهـا، وتعُـد مقرةً بموافقـة الأغلبية المطلقة لعدد أعضـــــاء المجلس
ــتفتاء عليها، خلال مدة  لا تزيد على شــهرين من تأريخ إقرار التعديل في ورد في البند )ث انياً( من هذه المادة على الشــعب للاس
يكون الاسـتفتاء على المواد المعدلة ناجحاً، بموافقة أغلبية المصـوتين، وإذا لم يرفضـه ثلثا المصـوتين في   -رابعاً: .مجلس النواب

ــاً:  .رثلاث محافظات أو أكث ــت  -خامس ( المتعلقة بتعديل الدســتور، إلى حين  126ثنى ما ورد في هذه المادة من أحكام المادة )يس
 .الانتهاء من البت في التعديلات المنصوص عليها في هذه المادة

، زيارة    2017-5-30آليات تعديل الدستور(، تأريخ النشر :    -( اياس الشاموك، عن المحكمة الاتحادية العليا )الحلقة الثالثة  21
    .  .لمزيد من المعلومات انظر هذا الموقع الالكتروني20/12/2019الموقع الالكتروني : 

(https://www.iraqfsc.iq/news./3803)2019-12-25 : تأريخ اخر زيارة الموقع   

https://www.iraqfsc.iq/news.3803/
https://www.iraqfsc.iq/news.3803/
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ــعب   ــتفتاء الشـ ــائه تعرض على اسـ ــول حزمة التعديلات على موافقة الاغلبية المطلقة لعدد اعضـ وبعد حصـ

والثاني عدم رفض تلك    ر ناجحة بشـرطين، الاول موافقة ثلثي المصـوتين من الشـعب العراقي،العراقي وتعتب

 التعديلات من ثلثي ثلاثة محافظات فاكثر.

 (.126( أن الالية المرسومة فيها مستثناة من اليات تعديل الدستور الواردة في المادة )142وأكدت المادة )

ا  بشـرط وهو ضـرورة الانتهاء من الاليات الواردة فيه    ( جاء ايضـا  142وهذا الاسـتثناء الذي تضـمنته المادة )

 (22( من الدستور.)126دة )بتعديل الدستور ومن ثم الصيرورة إلى الاليات الواردة في الما

ــابقة ضــمناً إلى أن الاولوية تأتي بتطبيق المادة ) ــارت في قرارات س ( لتعديل 142أن المحكمة الاتحادية اش

رئيس مجلس  ( الذي تضــــمن عدم دســــتورية قرار  2015/ اتحادية/  119الدســــتور، وآخرها القرار رقم )

( من الدســـتور،  75( و)69)الوزراء بإلغاء منصـــب نائب رئيس الجمهورية المنصـــوص عليه في المادتين  

رية قد  حيث جاء في نص القرار "أن القرار المطعون بعدم دســـتوريته بإلغاء مناصـــب نواب رئيس الجمهو

مـا يقتضـــــي الحكم بعـدم  ( من الـدســـــتور فيكون مخـالفـاً لاحكـامـه م142صـــــدر خلافـاً لمـا رســـــمتـه المـادة )

 دستوريته..".

( من الدستور قد جرى تطبيقها لقالت المحكمة إن الغاء منصب نائب رئيس  142ونعتقد بأنه لو كانت المادة )

 ( منه.126الجمهورية يتطلب تعديل الدستور وفق احكام المادة )

ء مجلس النواب صـــلاحية وبالتالي لا يكون لرئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء مجتمعين أو خمس اعضـــا

( كون متوقف تنفيذها لحين الانتهاء من  126تها المادة )اقتراح التعديل الاول للدســتور، وهذه الاليات تضــمن

 (.126المادة )   واردة في( التي تخول تعديل المواد بما فيها الاليات ال 142اليات المادة )

بتعديل جميع مواد الدسـتور أو اي منها دون أسـتثناء،  ( جاء حكمها مطلقاً ومخولاً  142وهذا يعني ان المادة )

( والتي اوردت شــروطا ينبغي الالتزام بها وهي تختلف في بعض مفاصــلها عن الية تعديل 126ا المادة )ام

 ( منه.142الدستور الواردة في المادة )

حاجة منتفية له بموجب ( يعني أن ال 142كن قد يثار تساؤل هنا، هل الفشل في تعديل الدستور وفق المادة )ول 

 (23تلك المادة، نعتقد بان الموضوع يحتاج إلى وقفة تأمل..)

 

 

 
 

    ( اياس الشاموك، المصدر نفسه 22
(https://www.iraqfsc.iq/news. 3803/ ) 20/12/2019تأريخ اخر زيارة الموقع :    

 آليات تعديل الدستور(، المصدر نفسه  -( اياس الشاموك، عن المحكمة الاتحادية العليا )الحلقة الثالثة 23
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 الفصل الثاني 

 النظام القانوني لتعديل الدستور

والســياســية التي تحظى بأهمية فائقة، حيث دائما ما يكون احد ان تعديل الدســتور من الموضــوعات القانونية  

ضــين، وكذلك هو مطلب الكثير من المعنيين بالعمل الســياســي والشــأن  المطالب الأســاســية للمحتجين والمنتف

فذ السـبب فيما آلت اليه الأوضـاع الصـعبة التي تمر بها البلاد وفي اسـتمرار  العام، ويجدون في الدسـتور النا

مهيمنة على فرض اجندتها بالخلاف لما تطالب به جماهير الشـعب المنتفضـة، باسـتئصـال هذه القوى  القوى ال 

  ي تحـاول ان توظف هذا الدســـــتور من اجل إدامة بقـائهـا رغم المـأزق الكبير الذي وضـــــعـت به البلاد مماالت

 .سببته من استفحال الفساد وضعف الخدمات وسيطرة العصابات المنظمة وضعف هيبة الدولة

 السلطة المختصة باقتراح تعديل الدستور  1.2

طة في إنما يكشـف عن مركز الثقل الذي تتمتع به هذه السـل ان تحديد السـلطة المختصـة باقتراح تعديل الدسـتور  

الواقع القانوني والسـياسـي للدولة.  لذا فإن اقتراح تعديل الدسـتور يعد و سـيلة للتنبيه بوجود ضـرورة حتمية 

 القاعدة الدســتورية. و بما أن اقتراح ســن القانون أو تعديله تعد أول مرحلة في العملية التشــريعية،تقتضــية  

من هذه الحقيقة تختلف الدســاتير عادة في تحديد هذه الســلطة لإختلاف الظروف الســياســية الســائدة  قاً  وانطلا

الدســاتير إلى جعل الســلطة  فيها ولرغبة الســلطة المنشــئة للدســتور في تفضــيلها على غيرها، فتذهب بعض 

( وقد تفضـل  24من سـواها،)التنفيذية ولوحدها هي المختصـة باقتراح تعديل الدسـتور وفي ذلك تغليب لها على  

دسـاتير أخرى السـلطة التشـريعية فتجعلها هي المختصـة باقتراح تعديل الدسـتور على اعتبارها ممثلة للشـعب،  

بين الســلطتين التشــريعية    –ولو بصــورة نظرية  –ن التوازن  في حين تعمد بعض الدســاتير إلى إيجاد نوع م

دستوري، غير أن هناك نوعاً آخرا من الدساتير يعطي للشعب  والتنفيذية فتجعل منهما سلطة اقتراح التعديل ال 

   لمختصة باقتراح التعديل الدستوري.دوراً في إدارة شؤون البلاد فيكون هو السلطة ا 

 
 
ــتور العراقي المقارن، جماعة  (   24 ــة باقتراح تعديل الدسـ ــلطة المختصـ ــية، كلية القانون، بحخالد عباس احمد، السـ ث القادسـ

 4، ص   2017بكالوريوس، 
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ــي  ونظراً لأهمية التي يتمتع ب ــوص تقضـ ــتقرة بهذا الخصـ ــتور االتحادي الفيدرالي فان القاعدة المسـ ها الدسـ

ــتراك الدول الداخلة في الدول  ــاس أو  باشــ ــتراكها إلى المســ ــتور لئلا يؤدي عدم اشــ ة الفيدرالية بتعديل الدســ

أختلف مدى هذا الاشـــتراك وطريقته من دســـتور فيدرالي لآخر، ولكن   الانتقاص من اســـتقلالها الذاتي، وان

 (25المهم أن يكون لها صوت مسموع عند اقتراح تعديل الدستور.)

 ر في العراق السلطة المختصة باقتراح تعديل الدستو 1.1.2

ــتور العراقي لعام  ــتقراء نصــوص الدس ــلطة المختصــة باقتراح التعديل   (26)  2005باس نجد بأنه قد حدد الس

ــتور والحالة غير الاعتيادية في التعديل   ــتوري وذلك بعد أن فرق بين الحالة الاعتيادية في تعديل الدســ الدســ

 والتي تشمل تعديل نصوص الدستور جميعها .

: لقد نصـت عديل الجزئي للدسـتور(  عديل الدسـتور في الحالة الاعتيادية ) التلمختصـة باقتراح تأولاً / السـلطة ا 

ــتور على أن )) لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين أو لخمس )126المادة ) (  1/5/أولاً( من الدسـ

 أعضاء مجلس النواب إقتراح تعديل الدستور(( .

ــلطة اقتراح التعدي  ــلطة التنفيذيةيتضــــح من النص أن ســ ممثلة برئيس    ل الدســــتوري قد تكون الســ

ية ومجلس الوزراء معاً وقد تكون الســلطة التشــريعية على أن يقدم هذا الاقتراح من خمس أعضــاء  الجمهور

   (27)مجلس النواب فقط دون مجلس الاتحاد.

لطة التنفيذية في ت  تراك رأسـي السـ تراط اشـ بب اشـ اؤل عن سـ قديم مقترح  وهو ما دفع البعض إلى التسـ

ــاد الاعتقاد بان   التعديل، والذي انتهى إلى القول بان ذلك مرده ــتور، فقد سـ حالة التوافق التي بني عليها الدسـ

ة الوزارة لفئة أخرى، مما يقتضـي توافقهما على مقترح التعديل   تكون دائماً لفئة معينة ورئاسـ ة الدولة سـ رئاسـ

جمهوريـة شـــــريكـاً لمجلس الوزراء في اقتراح تعـديـل الـدســـــتوري، والملاحظ على النص أنـه جعـل رئيس ال 

دســـــتور ف ا لا يســـــتقيم والمركز  الـ ذا المجـال وهو مـ ه في هـ أجمعـ ادلاً لرأي مجلس الوزراء بـ ه معـ يكون رأيـ

، كما ان ذلك يثير حكم  (28)الدســتوري لرئيس الجمهورية في النظام البرلماني الذي يتبناه الدســتور صــراحة  

 
 
 4خالد عباس احمد، المصدر السابق ، ص (  25
وهو تاريخ تشكيل الحكومة بموجبه ينظر د. علي يوسف الشكري   22/5/2006( لقد دخل الدستور العراقي حيز النفاذ في  26

ق للدراســات والأبحاث  لعراقي ، بغداد ، مؤســســة آفا، د. محمد علي الناصــري ، محمود الطائي : دراســات حول الدســتور ا
ــه التي نصــــت على أن )) يعد هذا 144، وما ذلك إلا تنفيذاً لحكم المادة )  156، ص  2008العراقية ،  ــتور نفســ ( من الدســ

 الدستور نافذاً بعد موافقة الشعب عليه بالاستفتاء العام ونشره في الجريدة الرسمية وتشكيل الحكومة بموجبه(( .
 ( من الدستور48ة الاتحادية في العراق من مجلسي النواب والاتحاد ،  وفقاً للمادة )( تتكون السلطة التشريعي 27
( نصــت المادة الأولى من الدســتور العراقي على أن )) جمهورية العراق ...نظام الحكم فيها جمهوري نيابي )برلماني( ...  28
.)) 
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لكلمة الفاصـــلة  ســـتكون ا مهورية ومجلس الوزراء في شـــأن مقترح التعديل فمن حالة الخلاف بين رئيس الج

(29)  

وهنا نتسـاءل هل أن هذا الاعتقاد يعني أن هناك عرفاً دسـتورياً في العراق يقضـي بتوزيع المناصـب توزيعاً 

 طائفيا؟ً    –عرقياً 

يع المناصــــب على وفي معرض الإجابة نقول بان لا وجود لأي عرف دســــتوري في العراق يقضــــي بتوز

ــاكلة المذكورة ، وذلك لان العرف الد ــنا جدلاً تحقق الش ــتوري يقوم على ركنين مادي ومعنوي، ولو فرض س

ــحة   ــورة مطردة وثابتة وواضـ ــلطات الدولة أو إحداها على عادة معينة بصـ ــير سـ الركن المادي المتمثل بسـ

اد الشـعب )الرأي العام( بضـرورة إتباع  وعامة، فان الركن المعنوي والمتمثل بضـرورة اعتقاد السـلطة وأفر

لطة    هذه العادة وإنها أصـبحت واجبة الاحترام أي ملزمة، فمثل هذا الاعتقاد وان ترسـخ عند بعض متوليا السـ

فهو لم يترسـخ عند البعض الآخر بل لم يترسـخ في ضـمير الشـعب العراقي، فالفقه الدسـتوري يكاد أن يجمع  

فان انتفى ذلك دى أفراد الشـعب ومتوليا السـلطة معاً بدون ضـغط وإكراه،  على ضـرورة توافر هذا الاعتقاد ل 

 (30ترتب عليه انتفاء الركن المعنوي في هذه الحالة، وهو المتحقق فعلاً.)

( ســـــالفـة الذكر عدم إعطـائهـا الأقاليم والمحـافظات غير 126كمـا ويلاحظ أيضـــــاً على نص المـادة ) 

على الرغم من ان ل الدسـتوري كما فعلت الدسـاتير الفيدرالية المقارنة، فالمنتظمة في إقليم سـلطة اقتراح التعدي

الســـلطة التشـــريعية الاتحادية في العراق مكونة من مجلســـي النواب والاتحاد فان مجلس النواب فقط له حق 

( من الدسـتور على أن )) يتم إنشـاء مجلس  65اقتراح تعديل الدسـتور، أما مجلس الاتحاد فقد نصـت المادة )

ــ)مجلس الاتحاد( يضم ممثلين عن الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم وينظم تكوينه   تشريعي يدعى ب

وشـروط العضـوية فيه واختصـاصـاته وكل ما يتعلق به بقانون يسـن بأغلبية ثلثي أعضـاء مجلس النواب ((. ثم 

صـة بمجلس الاتحاد أينما وردت في ( وأشـارت إلى أن )) يؤجل العمل بأحكام المواد الخا137جاءت المادة )

صدور قرار من مجلس النواب بأغلبية الثلثين وفي دورته الانتخابية الثانية التي يعقدها  هذا الدستور إلى حين 

 بعد نفاذ هذا الدستور ((.

إلى قيام المشـرع الدسـتوري العراقي   –فيما اعتقد   –ولعل هذا الارتباك في التنظيم الدسـتوري مرده  

ــتور اقر بإعطاء ــحيحة، فالدسـ في   -الفيدرالية    -بوجود الدولة الاتحادية    النتائج دون المرور بالمقدمات الصـ

ــتور يرجج تنظيم مجلس الاتحاد  ــه دون أن تكون قائمة فعلاً على ارض الواقع وهذا ما جعل الدسـ ــوصـ نصـ

 
 
 ، مجلة جامعة كربلاء، كلية القانون،   2005لعام   باقتراح تعديل دسـتور العراقالسـلطة المختصـة   علي سـعد عمران ،(   29

 467-465 بدون سنة طبع، ص 
 468-466 المصدر نفسه، ص  علي سعد عمران ،(  30
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خرى، وعليه فلن يوجد مجلس  إلى أربع سـنوات أ   -الفيدرالية   –الذي يمثل الوحدات المكونة للدولة الاتحادية  

ــريعية الاتحادية والمكون من ممثلي الأقاليم والمحافظات غير الاتحاد الذي هو المجلس الث ــلطة التشـ اني للسـ

المنتظمة في إقليم إلا بعد انتهاء الدورة الانتخابية الأولى، وفي ذلك بدعة دستورية جاء بها الدستور العراقي.  

انون عادي وذلك دستوري أن ينظم هذا المجلس في صلب الدستور ذاته لا بقوكان من الاولى على المشرع ال 

ــريعي هذا من ناحية ومن ناحية أخرى يكون ذلك  ــيلعبه في المجال التشـ لأهمية هذا المجلس والدور الذي سـ

التي تنظم كلا المجلســـين في   -الفيدرالية وغيرها –أكثر اتفاقاً مع ما هو ســـائد في دســـاتير الدول الأخرى  

 (.31صلب الدستور ذاته)

ان   اح تعديل الدســـتور في الحالة غير الاعتيادية )التعديل الكلي للدســـتور( :ثانياً / الســـلطة المختصـــة باقتر

السلطة المختصة باقتراح تعديل الدستور كلياً تتمثل بمجلس النواب فقط الذي سيشكل لجنة من أعضائه لتقديم 

دســـــتور  ( لم تـأت  لتنظيم طريقـة إلغـاء ال ـ142لبعض إن المـادة )مقترحـات التعـديـل الضـــــروريـة، وقـد لاحظ ا 

بإصــدار دســتور جديد وإنما جاءت لمعالجة الخلل الذي أصــاب الدســتور ذاته. وبذلك فأن هذه المادة ســتكون 

ــاً( من المادة ذاتها الذي قضــى   ــتور ولا أدل على ذلك من نص البند )خامس الطريق غير العادي لتعديل الدس

ــتثن ــتور إلى حين الانتهاء من  ( المتع126ى ما ورد في هذه المادة من أحكام المادة )بان ))يس لقة بتعديل الدس

البت في التعديلات المنصـوص عليها في هذه المادة((، وبذلك فان هذه المادة سـتكون حالة اسـتثنائية في تعديل 

ــعها ــتور انتقالية في موض ــتور وف(32)الدس ( التي تفترض  142ق المادة ). ولا بد من ملاحظة ان تعديل الدس

ية في تالتوافقات ال  ياسـ ية سـ ياسـ اً لاهواء سـ يأتي مجانباً للمصـلحة الوطنية لأنه سـيكون انعكاسـ كيلها وعملها سـ شـ

ــتور العراقي وفي المادة ) ( قد نظم  142وحزبية وليس تعبيراً عن حاجة وطنية حقيقية، وعلى ذلك فإن الدسـ

لك يروم تنظيم ( وهو بذ126بعيدة عن الطريق العادي في نص المادة )  طريقة تعديله ولكن بطريقة استثنائية

تعديل نصـوصـه تعديلاً كلياً. والتعديل الكلي للدستور يعني إلغاء الدستور بصورة رسمية واستبداله برخر يحل  

بهذا محله ينســجم والتطورات التي تشــهدها الدولة في الميادين الســياســية والاقتصــادية والاجتماعية ، ويعهد  

( 142. ولقد نصـت المادة )(33)امت الدسـتور نفسـه لأول مرةالتعديل إلى السـلطة التأسـيسـية الأصـلية التي أق

 
 
 468-466 المصدر السابق، ص  علي سعد عمران ،(  31
حكام الختامية والانتقالية(  باب السادس المعنون بـ )الألأنها وردت ضمن الفصل الثاني المعنون بـ)الأحكام الانتقالية( من ال(   32

 من الدستور العراقي
وهذا الكلام لا ينطبق بالضـرورة على الدسـاتير المرنة والمؤقتة والثورية والانقلابية ينظر في التعديل الكلي للدسـتور ، د. (   33

دة : النظري ري والنظام الدسـتوري في ة العامة في القانون الدسـتوإحسـان حميد المفرجي ، د. كطران زغير نعمة ، د. رعد الجد
، منشـورات جامعة  2، د. نعمان أحمد الخطيب : الوجيز في القانون الدسـتوري ، ط  265-263، ص  1990العراق ، بغداد ، 

لا ســنة  ، د. بكر القباني : دراســة في القانون الدســتوري ، القاهرة ، دار النهضــة العربية ، ب  143-141، ص  1998مؤتة ، 
 244-241طبع ، ص
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يشُــكل مجلس النواب في بداية عمله لجنة من أعضــائه تكون ممثلة للمكونات الرئيســة في  –على أن )) أولاً  

لا تتجاوز أربعة أشــهر يتضــمن توصــية    المجتمع العراقي مهمتها تقديم تقرير إلى مجلس النواب خلال مدة

 رورية التي يمكن إجراؤها على الدستور وتحل اللجنة بعد البت في مقترحاتها((.بالتعديلات الض

ومن ذلـك نخلص أن لا دور قوي وفعـال ل قـاليم والمحـافظـات غير المنتظمـة في إقليم أو أفرادهـا في  

أن   –الدســتوري  وكما يشــير الفقه   –لمشــرع الدســتوري  العراق باقتراح تعديل الدســتور في حين كان على ا 

يراعي طبيعة النظام السـياسـي المقرر في الدسـتور عند وضـع إجراءات تعديله ، ففي دسـتور الدولة الاتحادية  

 (.  34لا بد من مراعاة دور أعضائها في التعديل عند صياغة نصوصه ومنها الاقتراح)

 دساتير المقارنة السلطة المختصة باقتراح تعديل ال 2.1.2

طة المختصـة باقتراح تعديل الدسـتور في الدول الفيدرالية المقارنة، والتي يتضـح من خلالها سـنتولى بيان السـل 

 مدى اشتراك الدويلات الاعضاء وشعوبها باقتراح التعديل.

 : 1787أولاً / موقف الدستور الامريكي لسنة 

للبرلمان، وقد اخذ بهذا   تعمل على تقوية السـلطة التشـريعية  يتقرر حق اقتراح تعديل الدسـتور في الدول التي   

ــتور الامريكي لعام  ــية فانه يتمتع بحق تعديل 1787المنحي الدسـ ــيسـ ــلطة تأسـ . ولما كان الكنغرس يمثل سـ

الدسـتور. وبناء على ذلك قرر الدسـتور الامريكي ان تباشـر السـلطة التشـريعة سـلطة اعداد المضـمون الفكري  

 تور الامريكي.( من الدس5تورية على وفق المادة )للتعيدلات الدس

السـلطة المختصـة باقتراح التعديل الدسـتوري واناطها بجهتين، الاولى تتجسـد  1787اذ حدد الامريكي لعام 

 بالكنغرس، اما الاخرى فتتمثل بالمجالس التسريعية للولايات.

 يكية يتم بطريقتين :بمعنى ان اقتراح التعديل الدستوري في الولايات المتحدة الامر

 ان يتقدم ثلثا اعضاء كل من مجلس الشيوو و النواب باقتراح التعديل.الاولى  :  

(. هذا 35الثانية : بواسـطة "مؤتمر" يدعوا اليه الكونكرس بناءا على طلب السـلطات التشريعية لثلثي الولايات)

ه الكونكمـالم يحـدث حتى الان. فـالطريقـة الاولى هي الاكثر اســـــتعمـالا. وتظهر   ة الـدور الـذي يلعبـ رس  اهميـ

بالنسـبة للطريقة الثانية في كونه يملك سـلطة البت بطلب الولايات بالدعوة الى تكوين مؤتمر تأسـيسـي لاعداد 

   مشروع التعديل.
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وبذلك فان المشرع الدستوري الامريكي يراعي دور كل من السلطات الفيدرالية و المحلية في تعديل الدستور  

يات التقدم باقتراح تعديل الدســـتور بالاغلبية المذكورة انفا  اح للمجالس التشـــريعية في الولامن خلال الســـم

وعليه سيكون للولايات دورا مهما اقتراح التعديل، وفي ذلك مراعاة للمبدأ الفيدرالي القائم على اساس الوحدة  

ادي، د الملامح المهمة للنظام الاتحمع احترام التعدد. اذ ان مســاهمة الولايات في تعديل الدســتور الاتحاد، اح

ــمانة قوية لتلك الولايات في عدم الانتقاص   ــافة الى اعتبار ذلك ض ــيادة، اض ــاهم بجزء من الس فهي بذلك تس

ــتور يختلف من دولة   ــاركة الولايات في تعديل الدس ــلاحيتها بدون موافقتها، غير ان مدى مش كيانها ومن ص

 (.36التعديل وفي اقراره)  دورا كبيرا للولايات في اقتراحالى اخرى، وقداعطى الدستور الامريكي  

جعل الدسـتور الامريكي يحافظ على هيكلية العام الاسـاسـي على الرغم من ان المؤسـسـات السـياسـية الامريكية 

خضــعت لمبدأ التطور الذي كان له الاثر البعيد فيه، الا ان التطور لم تحدثه التعديلات بشــكل مباشــر بل هو 

جديدة للنصـوص ولعل الذي سـاعد على ذلك قصـر الدسـتور  امشـها من طريق اعطاء تفسـيرات  نشـأ على ه

الاسـاسـي واقتضـابه، الامر الذي سـاعد على نشـوء الاعراف المكملة، وربما المعدلة على نطاق واسـع نسـبيا  

فة توري يعكس فلسـ واضـعي    الى جانبها. وهذا ما تأسـس على تقدم فان صـعوبة اجراءات اقتراح التعديل الدسـ

لمتحدة الامريكية من تعمد تعقيد ادخال التعديلات، وكان من نتائج هذه الفلســــفة ان الدســــتور في الولايات ا 

ــوى ثلاثة و ثلاثين فقط تماحالتها  ــبعة الاف اقتراح تعديل، لكنه لم يعتمد منها س درس الكونكرس اكثر من س

 للولايات، ولم تتم المصادقة الا على سبعة وعشرين منها.  

يكي قد منح مجلسـي الكونكرس مجلس الشـيوو وحجلس النواب اختصـاصـات  وصـفوة القول ان الدسـتور الامر

 (37متساوية فيما يتعلق باقتراح التعديل الدستوري.)

 ثانياً / السلطة المختصة باقتراح التعديل الدستوري في ألمانيا :  

فيدرالي وحده تعديل الدســتوري بالبرلمان ال إلى تحديد ســلطة ال  1949إتجه القانون الأســاســي الألماني لعام  

( التي قضــت بان ))يمكن إجراء تعديل على القانون الأســاســي فقط من خلال  79/1وذلك وفقاً لنص المادة )

قانون يتضــمن نصــاً واضــحاً لتغيير النص الوارد في القانون الأســاســي أو ل ضــافة عليه ..(( والملاحظ أن 

الدســتوري وإنما أشــار إلى أن مثل هكذا  الاختصــاص في اقتراح التعديل  النص لم يشــر إلى الجهة صــاحبة  

قانون يتطلـب موافقـة ثلثي أعضـــــاء المجلس النيـابي الفيـدرالي )البنـدســـــتاغ( وثلثي الأصـــــوات في المجلس  

 
 
 .286، ص 2003العراق،( د. محمد عمر مولود، الفيدرالية وامكانية تطبيقها في العراق، موكرياني، كوردستان  36
، تنظيم الاختصاصات الدستورية في نظام الثنائية البرلمانية، دراسة مقارنة،   2017ة الكرعاوي، ( غانم عبد دهش عطي  37

 .187-186بغداد، ص  -دار نيبور للطباعة ولنشر و التوزيع، الطبعة الاولى، العراق 
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ــرات( ــتخلص من ذلك ان البرلمان الفيدرالي يكون وحده المختص باقتراح التعديل  (38)الفيدرالي )البندس . فنس

البرلمـان مكون من المجلســـــين المـذكورين، فـالأول يتشـــــكـل من    ري، ولكن يجـب ملاحظـة ان هـذا الـدســـــتو

 .  (40)، لمدة أربع سنوات(39)مجموعة من النواب المنتخبين من قبل مجموع الشعب الألماني

عدد  أما الثاني فمكون من أعضـاء يمثلون الدويلات الفيدرالية يعينون من قبل حكوماتهم المحلية، ولكل دويلة  

ــوات لا يقل عن ــوات،    من الأصــ ــمة أربعة أصــ ــكانها عن مليوني نســ ثلاثة، وللدويلات التي يزيد عدد ســ

وللدويلات التي يزيد عدد سـكانها عن سـتة ملايين نسـمة خمسـة أصـوات، ولتلك التي يزيد عدد سـكانها عن 

وعدم المسـاس بها من   . وبذلك سـتتاح للدويلات الفرصـة لحماية مصـالحها(41)سـبعة ملايين نسـمة سـتة أصـوات

 خلال تمثيلها في البرلمان الفيدرالي بهذه الكيفية.

 1999ثالثا : موقف الدستوري السويسري  

بتوزيع الاختصـاصـات الدسـتورية بين هيئات الدولة،   2000النافذ عام  1999اخذ الدسـتور السـويسـري لعام 

 لعليا.بيد انه جعل من الجمعية التشريعية الاتحادية صاحبة السيادة ا 

تور، بعد ان ويتبين ذل الت لطة اقتراح تعديل الدسـ توري بان خصـها من دون بقية هيئات الدولة بسـ فضـيل الدسـ

منحها لصـاحب السـيادة الاصـيل في الدولة وهو الشـعب، غير ان الامر ليس ذاته في كل الاحوال، فنجدها في 

لطحالة المراجعة الجزئية للدسـتور، تختلف عنها في حال المراجعة   نسـ املة، وعليه سـ لطة    الشـ الضـوء على سـ

 -اقتراح التعديل الدستوري وكلا الحالتين تباعا وكالاتي :

 تنظيم اختصاصات المجلسين في اقتراح التعديل الشامل للدستور -1

املة )التعديل الشـامل( لنصـوصـه حسـب ما صـرحت به المادة  أجاز الدسـتور السـويسـري اجراء المراجعة الشـ

 -بنصها على ان :( من الدستور  193)

يمكن اقتراح المراجعة الشـــاملة للدســـتور الفيدرالي من الشـــعب او من كل من مجلس الشـــعب ومجلس    -1 

 المقاطعات، كما يمكن للجمعية الفيدرالية تقرير ذلك".

( من الدسـتور " يمكن لمائة الف مواطن ومواطنة يتمتعون بحق التصـويت  138/1وعلى وفق احكام المادة )

 الاتحادي .....".راجعة شاملة للدستور  اقتراح م

   -ومن خلال تحليل النصين السابقين نخلص الى ان سلطة اقتراح التعديل الشامل للدستور تم بطريقتين :

 
 
 الأساسي الألماني ( من القانون79( من المادة )2( وفقاً لنص الفقرة ) 38
 ( من القانون الأساسي الألماني38/1( وفقاً لنص المادة ) 39
 ( من القانون الأساسي الألماني39/1( وفقاً لنص المادة ) 40
 ( من القانون الأساسي الألماني2-51/1( ينظر نص المادة ) 41
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الاول : يتجســـد بالجمعية الفيدرالية بمجلســـها مجتمعين على ســـبيل الاســـتراك بهذا الاختصـــاص، او يتمثل 

ــعب ومجلس المقاطعات يمارس ــ ــامبمجلس الش ــتور كل على انفراد، وبذلك يكون ان حق الاقتراح الش ل للدس

 الدستور قد ساوى بين المجلسين في سلطة الاقتراح الشامل للدستور.

 الثاني : يتمثل بالشعب لوحده وذلك اذا قدم مثل هكذا مقترح من الف شخص متمتعين بحق التصويت.

مح للشـعب اعداد مش ـ تورية تسـ عبي طريقة دسـ الة معينة ويقدمه الى البرلمان  ورع قانون في والاقتراح الشـ مسـ

لمناقشـته، ويشـترط الدسـتور عادة لكي يلتزم البرلمان بمناقشـة مشـروع القانون المقدم من الناخبين ان يكون 

هذا المشــروع بقانون موقعا عليه من عدد معين من الناخبين، وقد يكون اقتراحا تشــريعيا او دســتوريا، وقد 

قتراح التعديلي على المســــتوى المركزي في ظل دســــتور الاتحاد لنموذج من الاعرفت ســــويســــرا هذا ا 

( منه تشـترط تقديم الاقتراح من قبل مائة الف مواطن ابتداء من سـنة 121فالمادة ) 1484السـويسـري لعام 

 (  42بعد ان كان العدد المطلوب خمسين الف مواطن.) 1977

اشـرة بل ان الاقتراح يخضـع للدراسـة و المناقشـة  لى اصـداره مبوعلى اية حال فأن الاقتراح الشـعبي للبرلمان ا 

ــاتير تختلف فيما بينها، فقد  ــانه اما بالموافقة او الرفض، غير ان الدس من قبل البرلمان و الذي يتخذ موقفا بش

 يكتفي بعضها بموافقة البرلمان دون الحاجة لعرضه على الاستفتاء العام.

للدسـتور و الموافقة عليه، يؤدي الى تخفيف، وربما انعدام   قتراح الشـاملجدير بالاشـارة ان منح الشـعب حق ا 

الصـراع السـياسـي الحاد بين الاحزاب والفئات المختلفة في سـويسـرا، ذلك جميع قرارات البرلمان الخاصــة  

تورية الصـادرة عن مائة  تفتاء الالزامي، كما تخضـع الاقتراحات الدسـ تورية تخضـع الى الاسـ بالتعديلات الدسـ

الشـــعب الى الاســـتفتاء، بمعنى ان كلما يتعلق بالدســـتور الاتحادي يخضـــع بصـــورة الزامية   الف توقيع من

 للاستفتاء.

 تنظيم اختصاصات المجلسين في اقتراح التعديل الجزئي للدستور -2

تنظيم احكام اقتراح التعديل الجزئي للدســتور مقررا هذه الســلطة   1999لقد تبنى الاتحاد الســويســري لســنة  

( من الدسـتور  1/ف194وللجمعية الفيدرالية من جهة اخرى، وهذا ما أشـارت اليه المادة )شـعب من جهة،  لل 

ــعب كما يمكن للجمعية الفيدرالية تقرير   ــتور الفيدرالي من الشـ ــها " يمكن طلب المراجعة الجزئية للدسـ بنصـ

 ذلك".

 
 
 348، ص 1966 - 1965ية، القاهرة، د. فؤاد العطار، النظم السياسة و القانون الدستورى، دار النهضة العرب(  42
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م تقديمالاقتراح اذ الذين يحق له( من الدســـــتور النصـــــاب القانوني من المواطنين  139/1وقد بينت المادة )

قضــــت بأن " يمكن لمئة الف مواطن ومواطنة يتمتعون بحق التصــــويت اقتراح مشــــورع لمراجعة جزئية  

 للدستور الاتحادي .... ".

ومن خلال التمنع بالنصــوص الدســتورية الســابقة يتبين ان احكام اقتراح التعديل الدســتوري ســواء كا كليا او  

 لة بالشعب مرة، وبالجمعية مرة ثانية.لجهات المتمثجزئيا يتم في نفس ا 

ــلطة اقتراح   ــي البرلمان كل علة انفراد سـ الا ان هناك ثمة فارق جوهري، بين الحالتين يتمثل باعطاء مجلسـ

التعديل الكلي، بالاضــافة الى منحها هذه الســلطة مجتمعين بصــيغة جمعية، في حين لم يمنح ســلطة اقتراح  

 (.43البرلمان كل على انفراد)ي  التعديل الجزئي لمجلس

 اجراءات تعديل الدستور ونطاقه  2.2

ــتور، اما المطلب الثاني:   ــم الى مطلبين المطلب الاول : اجراءات تعديل الدسـ ــتور ينقسـ اجراء التعديل الدسـ

 -نطاق تعديل الدستور فستناوله في النحو الاتي :

 اجراءات تعديل الدستور  1.2.2

ها لتعديل الدســـتور، تتعلق بالاوضـــاع و الظروف الســـياســـية المحيطة بالدولة,  عان الاجراءات الواجب اتبا

 وكذلك ترجع الى الاعتبارات الفنية الاخرى.

فبالنسبة للاوضاع و الظروف السياسية، فان ذلك يكمن في طبيعة النظام السياسي القائم في الدولة، فاذا كانت 

عين الاعتبار، عند التعديل، الحكومة و البرلمان، واذا كانت  يالدولة تتبنى النظام البرلماني فيجب ات تأخذ ف

الدولة مثلا تقوم على شـكل اتحاد مركزي او فدرالي فيجب ان تضـع في اعتبارها الدول الاعضـاء في الاتحاد 

او ان يؤخذ في الحســـبان الشـــعب و البرلمان عندما يكون النظام الســـياســـي الســـائد في الدولة هو النظام 

 (.  44شبه المباشر)  يالديمقراط

ا، بمعنى ان الاجراءات و  ابلهـ ة او تقـ انونيـ ال القـ دأ توازن الاشـــــكـ ذ بمبـ اخـ ة فهي التي تـ ارات الفنيـ ا الاعتبـ امـ

الاصـول التي اتبعت عند وضـع الدسـتور هي ذاتها التي يجب ان تعتمد عند اللجوء الى تعديل هذا الدسـتور،  

ــتورية من قبل   ــعب رأيه فيها في فمثلا ان وضــع نصــوص الوثيقة الدس ــية منتخبة وأبداء الش ــيس جمعية تأس

اسـتفتاء عام، يقتضـي بالضـرورة الا يجري تعديلها من قبل جمعية منتخبة ايضـا مع موافقة الشـعب على هذا 

 
 
، تنظيم الاختصاصات الدستورية في نظام الثنائية البرلمانية، دراسة مقارنة،   2017عبد دهش عطية الكرعاوي،  ( غانم 43

 .190-189بغداد، ص  -دار نيبور للطباعة ولنشر و التوزيع، الطبعة الاولى، العراق 
ة، قسـم القانون، مجلة  كلية القانون للعلوم دراسـة تحليلية مقارنة، كلية القلم الجامع  سـنبل عبدالجبار احمد، تعديل الدسـتور(   44

 438-437القانونية و السياسية ، بدون سنة طبع، ص 
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ية منتخبة، فإن تعديلها يتم 45التعديل. ) يسـ تورية من قبل جميعة تأسـ (.، أما اذا تم وضـع نصـوص الوثيقة الدسـ

   (46او من قبل جمعية تأسيسية منتخبة أخرى.)  ةيمن قبل ذات الجمع

والملاحظ ان قاعدة توازي او تقابل الاشـكال القانونية نادراً، ما يتم اللجوء اليها في تعديل الدسـتور في الوقت  

الحاضــر، نظرا للصــعوبات و العوائق التي تضــعها في طريق التعديل،اذ ليس من اليســير جمعية تأســيســية  

 في كل مرة يراد بها التعديل الدستور.  لتعديلنصوص ا منتخبة لوضع  

ومن هنا يلجأ واضعوا الدستور عادة الى طرق اكثر يسرا لأجراء التعديل، كاللجوء الى لجنة فنية متخصصة 

لطة التشـريعية مع   لوضـع مشـروع التعديل وعرضـه على الشـعب لابداء الرأي فيه، اومنح هذه الصـلاحية للسـ

 (47تختلف عن تلك المتبعة في تعديل القانون العادي.)تعديل  في ال   اشتراط اجراءات خاصة

 نطاق تعديل الدستور  2.2.2

ومن الجدير بالذكر ان بعض الدسـاتير تحظر تعديل بعض نصـوصـها وهذا ما يطلق عليه الحظر الموضـوعي  

ة خلال فترة زمني(،والحظر الزمني الذي يمنع اجراء تعديلات على جميع نصــوص الدســتور او بعضــها 48)

(. وان ســــلطة الجهة المختصــــة بتعديل الدســــتور لا تكون مطلقة بل هي مقيدة وفق النصــــوص  49محددة)

الدسـتورية المنظمة لها وغالبا ما تقوم السـلطة التأسـيسـية الاصـلية بوضـع حدود للتعديل تحدد بموجبه نطاق 

اتير التي تضـمنت وضـع قيود زمنية وموضـو50التعديل ) تور ا (.ومن الدسـ  7178لامريكي لعام عية هو الدسـ

( منه والتي نصـت على ان )... الا يؤثر اي تعديل يتم ويقر قبل سـنة والف وثمان مائة و ثمانية 5في المادة )

ــعة من المادة الاولى، ألا تحرم  1808 ــورة كانت على العبارتين الاولى والرابعة من الفقرة التاس في اي ص

 1958والدســتور الفرنســي لعام   مجلس الشــيوو..(.  تســاوي الاصــوات فيأية ولاية دون رضــاها من حق 

( والتي نصـت على ان )لا يجوز ان يكون الشـكل الجمهوري 89حيث تضـمن حظرا موضـوعيا في المادة )

( الفقرة الاخيرة بنصـها على انه  7للحكومة موضـوع للتعديل(. كما تضـمن الدسـتور حظرا زمنيا في المادة )

 
 
 1971، والدستور المصري لسنة 1958وهذا ما جرى عليه النص في دستور الجمهورية الفرنسية لسنة (  45
 1848لجمهورية الفرنسية لسنة ومثل هذا الاجراء نص عليه دستور ا(  46

 439الجبار احمد، المصدر السابق ، ص ( سنبل عبد 47
ــتور اللبناني، الدار الجامعية، بيروت، (   48 ــتوري، المبادي العامة، الدسـ ــيوني عبدالله: القانون الدسـ ، 1987د. عبد الغني بسـ
 155ص
، 2004ة، والرقابة الدســتورية، دار النهضــة العربية، القاهرالنظرية العامة  –( د. ابراهيم درويش: القانون الدســتوري  49
 135ص
ــتور، دار النهضــة العربية، القاهرة،  50 ــتوري    55، ص 2008( د. رجب محمود طاجن: قيود تعديل الدس ــتور  –و.د. فتحي فكري: القانون الدس ــتورية العامة، دس ،  1971المبادئ الدس

 .414، ص2007الكتاب الاول، القاهرة، 
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دستور اثناء فترة شعور رئاسة الجمهورية واثناء الفترة  من ال  89والمادة   50و 49المادتين  )لا يمكن تطبيق 

 الممتدة بين التصريح النهائي للمانع الحاصل لرئيس الجمهورية وانتخاب خلفه(.

البند ثانيا  126فقد اورد حضـرا موضـوعيا مؤقتا وذلك في المادة  2005اما دسـتور جمهورية العراق لعام  

الاســــاســــية الواردة في الباب الاول والحقوق والحريات في الباب  ز تعديل المبادئ  على انه )لا يجو اذ نص

ــة في  ــلطة المختصـ ــير البعض من الفقه الى السـ ــتور الابعد مرور دورتين انتخابيتين(. ويشـ الثاني من الدسـ

ــتور مقيدة بقيد موضــوعي يتمثل بمنع اجراء التعديل على الباب الاول والثان ــليم  ي لضــمان التطبيق  الدس الس

 (.51دستور الاساسية المتضمنة المبادئ الاساسية والحقوق )لأحكام ال 

والتي نصـت على انه   3/ ف79قيدا موضـوعيا في المادة  1949كما تضـمن القانون الاسـاسـي الالماني لعام  

  ولايات اتحادية او )لا يجوز اجراء تعديلات على القانون الاســـاســـي من شـــانها ان تمس تجزئة الاتحاد الى  

من حيث المبدأ في عملية التشـــريع بشـــكل فعال او يمس القواعد الاســـاســـية الواردة في مشـــاركة الولايات  

( من  441قد تبنى حظرا موضوعيا وذلك في المادة ) 2008(، والدستور الاكوادوري لعام 20و 1المادتين  

تعديل  مكونة كما يمنع اييعتها وعناصـــرها ال خلال منع اجراء اي تعديل يمس البنية الاســـاســـية للدولة وطب

حضــرا في المادة  2014(. كما تضــمن الدســتور المصــري لعام 52يضــع قيود على الحقوق والضــمانات )

ــوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس   226 ــارت الى ان...وفي جميع الاحوال لا يجوز تعديل النصـ والتي اشـ

   .علقا بمزيد من الضماناتالمساواة مالم يكن التعديل متالجمهورية او مبادى الحرية او  

ــكل الدولة الاتحادي ونظام الحكم الذي  ــة بشـ ــتور هي الخاصـ ومن المبادئ الواردة في الباب الاول من الدسـ

حددته المادة الاولى بانه نيابي برلماني وعلاقة الدين بالدولة ومبادئ الديمقراطية والتعددية القومية والمذهبية 

القانون واعتبار الشـعب مصـدر السـلطات  لامية فضـلا عن اللغات وسـيادة  العراق وهويته العربية والاس ـ في

وتبني مبدأ التداول الســلمي للســلطة الســياســية عبر صــناديق الاقتراع، اما الباب الثاني فهو المتعلق بالحقوق  

 ـــ ادية والاجتماعية والحقوق  الســــياســــية كحق الانتخاب والترشــــح وتولي الوظائف العامة والحقوق الاقتصـ

 (.53خرى )الا

 
 
 81، ص 2006عراق، دار البستان للطباعة والنشر، بغداد، فائز عزيز اسعد: دراسة ناقدة لدستور جمهورية ال د(  51

ــت المادة ) 52 ــتور الاكوادوري على ان )يجري على النحو الاتي تعديل مادة واحدة او عدة مواد من 441( نصــ ( من الدســ
ية للدولة او طبيعت اسـ تور ذلك لا يغير في البنية الاسـ ضـمانات معينة  ها او عناصـرها المكونة ولا يضـع قيودا على حقوق والدسـ

 ولا يغير اجراء التعديل ...(.
 
د ميثم منفي كاظم العميدي: هيمنة الســـلطة التشـــريعية في بعض الانظمة الدســـتورية، اطروحة دكتوراه غير منشـــورة، (   53

 76، ص 2015جامعة بابل، كلية القانون، 
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 نطاق التعديل الدستوري وانواع التعديل  3.2

نطاق التعديل الدسـتوري وانواع التعديل ينقسـم الى مطلبين المطلب الاول : نطاق التعديل الدسـتور ، فيتكون 

رنة، اما المطلب الثاني:  من فرعين  الفرع الاول : في الدســـتور العراقي ، الفرع الثاني : في الدســـاتير المقا

 -ديل العرفي ، الفرع الثاني: التعديل التفسيري  فستناوله في النحو الاتي :التعديل ، الفرع الاول : التع  انواع

 نطاق التعديل الدستور    1.3.2

يقصـد بنطاق التعديل الدسـتوري ما تتضـمنه الدسـاتير من قيود تحد من اختصـاص السـلطة التي تتولى التعديل  

الوثيقة الدســتورية باعتبارها تتضــمن  قيود بطبيعة الحال للحفاظ على  ســتوري، وتتضــمن الدســاتير هذه ال الد

القواعد القانونية الاسمى للدولة، وانطلاقا من تلك الاعتبارات فان الدساتير اضحت تقيم توازنا ما بين الحاجة  

واءمة تعديلها، بين الحاجة لإحداث م  الى صــيانة قواعدها من العبث عن طريق وضــع القواعد الدقيقة لبلوغ

الواقع المعاش، فلم تبتعد لحد الحظر المطلق لايمانها بان التغيير و التطوير اســــاس    دائمة بين هذه القواعد و

ضــروري لحماية الدســتورن وتتنوع تلك القيود التي ترد في الدســاتير بين قيود موضــوعية : كحضــر تعديل 

الـدســـــتور    لتعـديـل لفترة معينـة بعيـد ســـــريـانزمنيـة : كـالحظر الوارد بمنع ا   النظـام الجمهوري في البلاد، و

 (  54وشكلية : فهي تلك التي ترتبط باجراءات تعديل القواعد الدستورية.)

 انواع التعديل  2.3.2

 انواع التعديل يتكون من نوعين من التعديل اولا التعديل العرفي و الثاني التعديل التفسيري في النحو الاتي :

 التعديل العرفي  1.2.3.2

لمكتوب يتضــمن القواعد التي تبين طريقة ممارســة الســلطة من قبل القائمين عليها، كما ان هذا ســتور ا ان الد

الدســـتور تقيمه الحكام اي القائمون على الســـلطة. فالدســـتور اذن هوالتعبير المكتوب عن ارادة الحكام حول  

او الطرق( المثبتة في ريقة )قا للططريقة ممارســـة الســـلطة من قبلهم، وفي العادة يمارس الحكام الســـلطة وف

الدســتور ولكن ليس هناك ما يمنع من ان يعبر الحكام عن ارادتهم )حول ممارســة الســلطة( بطريقة تختلف  

عن الطريقة المكتوبة في الدســتور. و الحكام بتعارفهم على ممارســة الســلطة بشــكل يختلف عن نصــوص 

ــتور او لم يكن متوقعا منها، يكونون قد احل  ــة ارادتهوا مح الدس ــتور )حول طريقة ممارس م المكتوبة في الدس

الســـلطة( اراتهم غي المكتوبة الناتجة عن تعارفهم او اعتيادهم على طريقة ممارســـة الســـلطة( اراتهم غي 

المكتوبة الناتجة عن تعارفهم او اعتيادهم على طريقة معينة لممارسـة السـلطة. فهناك اذن الى جاني الطريقة  

 
 
ــتورية وفقا لاحكام العامر وهب عارف  (   54 ــة مقارنة"، الوادية، آثار تعديل القواعد الدس ــطيني "دراس ــي الفلس ــاس قانون الاس
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يقة اخرى لتعديله هي الطريقة العرفية. و التعديل العرفي للدسـتور نجد له الكثير  تور طرل الدس ـالسـمية لتعدي

من الامثلة في العديد من الدول ذات الدســاتير المكتوبة، الا اننا ســنقتصــر على ذكر البعض منهافي كل من  

لطة مؤسـسـة جديدة لم  ا نشـات عن الممارسـة العرفية للسـ ا و العراق.ففي فرنسـ دسـتور نصـوص   تكن فيفرنسـ

 (55وقد توقعتها وهي رئيس مجلس الوزراء.) 1875

وعليه فأن قواعد دســــتورية جديدة غير مكتوبة اي عرفية )تخص رئيس مجلس الوزراء( قد اضــــيفت الى  

ــة  ــتور قدعدل بصــورة عرفية. وقد نتج هذا التعديل عن ممارس ــتور الجمهورية الثالثة بحيث ان هذا الدس دس

، كما ان طريقة ممارســة الســلطة من قبل القائمين عليها 1875يه دســتور  ينص عل   بشــكل لمالحكام للســلطة  

ــتور   ــريع عن  1875)البرلمان و الوزارة( خلقت ظل دسـ قاعدة عرفية جديدة تتعلق بمكنة الوزارة من التشـ

ذ عـام   اد البرلمـان الفرنســـــي )وذلـك منـ د اعتـ انون، فقـ ا قوة القـ وزارة  ( ان يمنح ال 1924طريق مراســـــيم لهـ

انون الســـلطات الكاملة، مكنة اصـــدار مراســـيم تعدل او تلغي قوانين المفعول، اما في العراق فقد واســـطة قب

تور   تورية عرفية اضـيفت الى دسـ أت قاعدة دسـ تقالة الوزارة في حالة    1925آذار   21نشـ تقضـي بوجوب اسـ

لك فيصل الاول  وفي المه حين تمجيء ملك جديد نتيجة لوفاة ملك سـابق او بلوغ ملك قاصـر سن الرشد. وعلي

بعد ان وثقت   1933ايلول   9كانت وزارة رشـيد عالي الكيلاني الاولى في الحكم، فاسـتقالت هذه الوزارة في 

من ان الملـك غازي ســـــيعهـد اليهـا حتمـا بتـأليف الوزارة الجـديدة. وبالفعـل فقـد كلف الكيلاني في اليوم نفســـــه  

ــل الثاني قدمت الوزارة  العرش    وانتقالبتأليف وزراته وبعد مقتل الملك غازي  ــر الملك فيصـ الى ابنه القاصـ

وفي اليوم نفسه كلف نورى سعيد بتاليف وزارته الرابعة وحين  1939نيسان   6السعيدية الثالثة استقالها يوم 

 (56بتأليف وزراته السابعة. )  1953مايس   2بلغ الملك فيصل الثاني في 

 لتعديل التفسيري 2.2.3.2

اه عن طريق ازالة غموضــه وبيان مداه واســتكمال نقائصــه وذلك بعدم  ســتوري تحديد معنيقصــد بتفســير الد

الوقوف على المعنى الظاهر المباشـر لالفاظ النص الدسـتوري، و التفسـير على هذا النحو ينصـرف الى كافة 

ان مصــدرها،  الدســتورية ايا كالقواعد الدســتورية ايا كان مصــدرها، ولكن اهميته تبدو اكثر بالنســبة للقواعد  

اهميته تبدو اكثر بالنســـبة للقواعد الدســـتورية المدونة لان الفاظها محددة، فيأتي التفســـير بتحديد معنى    ولكن

 
 
 48-47، ص   محمد أحمد محمود، تعديل الدستور ،  المصدر السابق(  55
 48-47، ص   أحمد محمود، تعديل الدستور ،  المصدر السابق محمد(  56
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هذه الالفاظ من اجل الوصــول الى قصــد المشــرع الحقيقي.ومع هذ من الضــروري ان يتضــمن الدســتور في 

 (  57ة بالتفسير.)ها الجهة المخول تي يجب ان تراعيطياته ايضاحا لطريقة تفسير مواده والحدود ال 

ــف عن المعنى الحقيقي للقاعدة بغية الوصــول الى روح   ــير الكش ــة بالتفس وهذا يعني ان على الجهة المختص

النص التشــريعي وذلك بالوقوف على مختلف العناصــر التي صــاحبت ارادة المشــرع الدســتوري عند وضــع 

المشـــرع بقدر ما هي الارادة  رادة او نية شـــخص ادة المشـــرع ليس ا الوثيقة الدســـتورية. والمقصـــود بار

التشريعية، كون التشريع يشترك في وضعه عدد كبير من الاشخاص تختلف آراؤهم وميولهم واتجاهاتهم، لذا  

 (58يتطلب على القائم بالتفسير ان يضع نصب عينيه الغاية المراد تحقيقها من النص الدستوري. )

عية الاخرى حيزا مهما، كون الوثائق الدسـتورية  نة بالنصـوص التشـريوص الدسـتورية مقارويأخذ تفسـير النص ـ

قد تعدل عن طريق تفســـيرها فيقوت الغرض من اضـــفاء صـــفة الجمود عليها. وعليه فان تحديد الجهة التي  

ــائل الهامة ــتورية, من المس ــير نص وارد في الوثيق الدس و التي    يلجأ اليها في حالة اختلاف الرأي حول تفس

من قبل السلطة التأسيسة الواضعة للدستور، من حيث كيفية التفسير و ضوابطه  جد بنظر الاعتبار يجب ان تو

 (59وحدوده.)

ــتورية   ــير النصــوص الدس ــير او بالاحرى تفس ــارة الى ما ذهب اليه البعض بأن عملية التفس وهنا تجدر الاش

قائم بمناســبة   تمال تســييس الدســتورمع الســياســي، وان احمرتبطة بالفكرة القانونية الســائدة لدى افراد المجت

تفســير. لذا من الضــروري أن تكون الجهة القائمة بالتفســير على قدر كبير من الاســتقلالية وان تراعى في 

يمكن عن طريقها أن تمارس العمل التفسـيري بحيادية  مباشـرتها لتفسـير الدسـتور مجموعة من الضـوابط التي

 (60ونزاهة.)

التفســـير الفقهي والتشـــريعي، والقضـــائي، إلا ان   ختلفة للتفســـير، ونقصـــد بذلكوعلى الرغم من الانماط الم

التفسـير الدسـتوري يتميز بانه ذو طابع قضـائي، فالقاضـي وهو بصـدد تعرضـه لمسـألة الدسـتورية )دسـتورية  

توافق النصــوص محل   القوانين( من حقه ان يفســر النصــوص الدســتورية، كخطوة اولى ومن ثم تقدير مدى

 (61)  .التقدير تأتي في الغالب بعد عملية التفسير والتكييف القانوني مع احكام الدستور، فعملية  التفسير
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وعلى هذا الاسـاس فأن عملية تفسـير النصـوص الدسـتورية تعتبر غاية في التعقيد وبالامكان بيان ثلاثة عوامل  

ــئلة التتجعل منه امرا على درجة كبيرة من التعقيد و   ــيرية امام المحاكم العلياتولد الكثير من الاســ وهي   فســ

   -تتمثل في :

اولاً : بروز اعداد لا تحصـى من المشـاكل بسـبب وجود فراغ في النصـوص الدسـتورية حيث لمتؤخذ بنظر 

ــاكل هي على اقل تقدير تتعلق ببيان نص معين في  ــتور. هذه المشـ ــريح من قبل الدسـ ــكل صـ الاعتبار وبشـ

حكم و التي لا تحصــى، لم يتم تناولها باية قة ان القضــايا المتعلقة بال وهي على الاكثر انعكاس لحقيالدســتور،  

صـيغة او لغة في الدسـتور. إن )جون مارشـال(، أحد رؤسـاء المحكمة العليا، كا قد عبر ومنذ وقت طويل عن 

 ي القضـــايا القانونية، بل انهذه الحقيقة عندما ذهب في تفســـيره الى ان الدســـتور لم يكن معنيا بالاســـهاب ف

لخطوط العريضــة الكبرى، وان تعين او تصــميم قضــاياه المهمة فقط .... اذ طبيعته تســتلتزم وجوب وضــع ا 

يجب علينا ان لا ننسـى ابدا ان الدسـتور ذلك الذي نقوم بتفسـيره هو دسـتور مصـمم كي يتناسـب مع العديد من  

م او مخطط او برنـامج عمـل الـدســـــتور مـا هو الا اطـار عـا الازمـات التي تثيرهـا القضـــــايـا الانســـــانيـة، لان

 حكومة، فهو لا يتصدى للاعداد الضخمة من القضايا التي يتعين على المحاكم مواجهتها.لل 

ة  اجـة الى عمليـ ة ذات التراكيـب المفتوحـة تؤدي الى بروز الجـ امـة والمطـاطيـ ارات العـ دام العبـ اً : اســـــتخـ انيـ ثـ

 جودة في الدستور العراقي .  مطاطية و القابلة لتاويل موالتفسير. ومثل هذه العبارات ال 

دهـا عمليـا حيـث على المحـاكم  اتهـا معنى الاطلاق والواقع يحتم تقييـ ثـالثـا : بعض العبـارات تـأتي وتحمـل يـا طيـ

ــية بهذا المعنى، فعلى  ــير واذا كان هناك من قضـ ــدى لمثل هذه الحالات مما يعني الحاجة الى التفسـ ان تتصـ

بالتدخل في الحقوق الاســــاســــية او    الحكومة كافية بالســــماح لها  تنظر ييما اذا كانت تبريراتالمحكمة ان 

   .التمييز

 أنواع التفسير

التفسـير التشـريعي : هو عمل تشـريعي تقوم به السـلطة التي اصـدرت العمل التشـريعي الاول. ونتيجة لذلك فقد 

ادي بتفسير بعض ية، كما قد يقوم المشرع العيقوم المشـرع الدسـتوري بتفسـير بعض نصـوص الوثيقة الدسـتور

 (62ين الاساسية، متبعا في ذلك نفس الاجراءات التي اصدرت بها تلك القوانين. )نصوص القوان

وبما ان هذا النوع من التفسـير يصـدره المشـرع او الهيئة ذاتها بنفس الشـكل و الاجراءات ويتمتع بنفس القيمة  

ي دور النفاذ فانه بعد ان يدخل التفسـير التشـريعليه البعض التفسـير الرسـمي، والقانونية الالزامية لذا يطلق ع

سـيسـرى حتى على العلاقات السـابقة وان كانت المحاكم بصـدد الفصـل فيها، باسـتثناء الاحكام التي اكتسـبت 
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ذكرة الدرجة القطعية او بعبارة اخرى حازت قوة الشـيء المقضـي فيه، وخير مثال على التفسـير الشـريعي الم

بنفس القوة القانونية الالزامية للنصـوص التي فسـرتها.  و التي تتمتع   1962يتي لعام التفسـيرية للدسـتور الكو

ــوير عام لنظام الحكم، ووفقا لهذه   ــبق من تصـ ــوء ما سـ ــيرية : )) في ضـ حيث جاء في ختام المذكرة التفسـ

 (. ير احكام دستور دولة الكويت(الايضاحات المتفرقة في شأن بعض المواد على وجه الخصوص، يكون تفس

يظهر هذا النوع من التفسـير بمناسـبة قضـية معروضـة أمام القضـاء، فالقضـاء يتولى هذ المهمة، اثناء تطبيقه  

للقانون على ما يعرض عليه من قضـايا، باعتبار ان الوثيقة الدسـتورية مهما كانت دقيقة ومهما كان المشـرع  

  بمقدوره ان يحيط بكل تفاصـــيل   مســـائل التي ينظمها، فأنه ليس الدســـتوري شـــامل النظرة في تصـــوره لل 

 (.  63ومقتضيات الحياة العملية)

وعليه فإن التفســير القضــائي من صــميم عمل القضــاء ونابع من طبيعة ووظيفة العمل القضــائي المتمثلة في 

ال النزاع المعروض تطبيق القـانون، وعمليـة تطبيق القـانون تســـــتوجب المعـاينـة والاقرار، والمعـاينـة هي أدخ ـ

 ـــ أمـا القرار فهو إعمـال الحـل الموجود في هـذا ي في الفرض الخـاص بـاحـدى القوا أمـام القـاضــ ة،  انونيـ عـد القـ

القاعدة على النزاع المذكور. والمعاينة كمرحلة اولى من مراحل تطبيق القانون لابد ان تسبقها عملية التفسير  

 ض.لى عملية تكييف النزاع المعروللفروض الخاصة بكل القواعد القانونية اضافة ا 

وييما ما يتعلق بالزامية التفســير القضــائي فهي تختلف بأختلاف النظام القانوني والقضــائي المتبع في الدولة،  

ــبة لاطراف   ــير القضــائي على حجية الامر المقضــي فيه بالنس فالدول ذات النظام اللاتيني يقتصــر اثر التفس

القاعدة  رجة. وحتى المحكمة التي فسـرت خالف تفسـير محكمة اعلى منها دالنزاع، ويجوز لمحكمة ادنى ان ت

القانونية يجوز لها ان تفســـرها بصـــورة مغايرة عن التفســـير الاول في قضـــية اخرى. اما الدول ذات النهج 

الانجلوسـكسـوني اي الدول ذات نظام السـوابق القضـائية فالامر يختلف تماماً كون الحكم الصـادر من محكمة  

 .ها وتلزم المحاكم الادنى درجةتلزم

 التعديل في حالة الظروف الاستثنائية  3.3.2

الذي يعتبر دستور مؤقت للعراق لحين اصدار الدستور الدائم   2004ان قانون ادارة الدولة الصادرة في عام 

بموجبه اعطيت مهمة كتابة مسـودة الدسـتور الدائم للعراق الى الجمعية الوطنية المنتخبة، وعلى هذا الاسـاس  

ين واسـتشـاريين( كما جاء في نص ( عضـوا )منهم اعضـاء اصـلي82ية لجنة مكونة من )كلفت الجمعية الوطن

/ اب /   15( ف.ق.أ )على الجمعية الوطنية كتابة مســــودة الدســــتور الدائم في موعد اقصــــاها )61مادة )

ــطس /   ــتور، اما التعديل الثا2005اغسـ ني  ( يعتبر هذا التعديل الاول اي الذي تولت كتابته لجنة كتابة الدسـ
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(هو التعديل الذي تولت تلكك اللجنة اضـــافته بعد اكمال كتابة 64)الذي يعتبر التعديل العاجل و الاســـتثنائي(  

شـهدت اتفاقا سـياسـيا بين الكتل السـياسـية    15/10/2005الدسـتور، ذلك انه في السـاعات الاخيرة السـابقة ليوم 

الج ة في الجمعيـة الوطنيـة وبين الكتـل الموجودة خـارج  العراقي و الجهـات )الممثلـ معيـة اي جبهـة التوافق 

رى برئاســة الحزب الاســلامي العراقي( والتي اشــترطت تضــمن الدســتور للنص الذي يتضــمن ســرعة  الاخ

تعديله وشـمول هذا التعديل لجميع احكام الدسـتور كشـرط للمشـاركة في الاسـتفتاء و المشـاركة في الانتخابات.  

وذلك يعني المادة   ( من الدستور.142ر حيث تضمن ذلك في المادة )والذي تمت اضـافته في اية مواد الدسـتو

مؤقتـة تنتهي بانتهـاء حكمهـا في التعـديل الاول للـدســـــتور العراقي الدائم الذي يتم اجراءه على وفقهـا. في حين 

ــابقة، وان حكمها  126ان المادة ) ــتمرة بحكمها بعد اجراء التعديلات على وفق المادة الســ ( تبقى نافذة ومســ

ات ولا تنتهي باجراء التعديل الاول او التعديلات الاخرى التي  يطبق على التعديلات التي سـتتم في قادم السـنو

ــكيلها توصــف وفق المادة ) ــكل مجلس النواب  142تتم بعد التعديل العاجل. فاللجنة التي يتم تش ( كالآتي )يش

ي المجتمع العراقي مهمتها تقديم تقرير الى  في بداية عمله لجنة من اعضـائه تكون ممثلة للمكونات الرئيسـية ف

جلس النواب خلال مدة لا تتجاوز اربعة اشـهر يتضـمن توصـية بالتعديلات الضـرورية التي يمكن اجراءها  م

 (65على الدستور وتحل اللجنة بعد البت في مقترحها(.)

يا يرخص المشرع للحكومة  ففي هذه الحالة، حالة الطواريء او ما عرف بحالة الظروف الاستثنائية، فانه فعل 

اســتثنائية يحددها القانون ويحدد الســلطة القائمة على اجرائها ولكن ورغم الســلطات المتســعة  باختصــاصــات  

للحكومة في حالة الطواريء الا انها تخضـع لمبدأ المشـروعية الذي يعني احترام السـلطات للدسـتور باعتباره 

اجهة الظروف  مصــــدرها القانون وســــمح بها مســــبقا لموالقانون الاســــمي في الدولة، لأن هذه الســــلطات  

 (  66الاستثنائية.)

 في العراق  1.3.3.2

في تعدادها لصـلاحيات مجلس النواب    2005( من الدسـتور العراقي لسـنة  61ينص البند التاسـعة من المادة )

 -على ما يلي :

ب مشـــــترك   - أ  اء على طلـ ة الثلثين بنـ اغلبيـ ة الطواريء بـ ة على اعلان حـالـ ة  الموافقـ من رئيس الجمهوريـ

 زراء.ورئيس مجلس الو

 ( يوما قابلة للتمديد وبموافقة عليها في كل مرة.30تعلن حالة الطواريء للمدن ) -ب
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ــؤون البلاد خلال مدة اعلان  - ج ــلاحيات اللازمة التي تمكنه من ادارة شـ يخول رئيس مجلس الوزراء الصـ

 ا لا يتعارض مع الدستور.حالة الحرب وحالة الطواريء وتنظم هذه الصلاحيات بقانون بم

 -نص هذه المادة يتبين لنا ان الشروط التي يستلزم توافرها لتطبيق هذه المادة هي :  ومن خلال

قيـام حـالـة الحرب او قيـام ظرف اســـــتثنـائي لا يمكن مواجهتـه بـالقوانين الاعتيـاديـة وان مثـل هـذا الظرف   (1

 يجسد تهديد الوحدة الوطنية او سلامة الوطن.

دم طلـب (2 ة  ئيس الجمهوريـة ورئيس ا مشـــــترك من ر  ان يقـ ه الموافقـ لوزراء الى مجلس النواب يطلبون فيـ

 على اعلان حالة الطواريء.

 موافقى ثلثي مجلس النواب على اعلان حالة الطواريء او تطبيق نظرية الظروف الاستثنائية. (3

 الاستثنائي.صدور قانون ينظم الصلاحيات التي يتم منحها لرئيس الوزراء لمواجهة هذا الظرف   (4

تثنائي مع احكام ان لا تتعارض   (5 ة رئيس مجلس الوزراء لصـلاحياته في مواجهة هذا الظرف الاسـ ممارسـ

الـدســـــتور. ان يعرض رئيس مجلس الوزراء الاجراءات التي اتخـذهـا في ظـل الظروف الاســـــتثنـائي و 

ــة عشـــــر ي ة خلال خمســـ اســـــبـ المنـ ك الاجراءات  اذ تلـ د اتخـ ا بعـ ائج التي انتهى اليهـ اريخ  النتـ ا من تـ ومـ

 .  (67انتهائها)

 في الدساتير المقارنة  2.3.3.2

 المقارنة بين نظرية الظروف الاستثنائية وفق الدستور الفرنسي المصري  

تور الفرنسـي وبموجب المادة ) (1 لطة توافر شـرطين يجب 16الدسـ ة هذه السـ تلزم لممارسـ تور يسـ ( من الدسـ

ستقلال الامة او سلامة هدد مؤسسات الجمهورية، وا ان توافرها معا اولهما ان يقوم خطر جسيم وعاجل ي

ــلطات العامة  ــير المنتظم للســ ــأ عن ذلك توقف الســ ــيها او تنفيذ اتفاقها الدولية، وثانيهما ان ينشــ اراضــ

( من الدســتور المصــري لإصــدار مثل هذه الاجراءات من قبل رئيس  74الدســتورية بينما تكتفي المادة )

( 61الفقرة )ج( من البند تاســـها من المادة )وحدة الوطنية فيما تشـــترط الجمهورية ان يقوم خطر يهدد ال 

 قيام الظرف الاستثنائي دون ان تحدد ماهية هذا الظرف وطبيعته.

( من الـدســـــتور الفرنســـــي رئيس الجمهوريـة ســـــلطـة اتخـاذ الاجراءات التي تتطلبهـا 16تخول المـادة ) (2

( من الدسـتور  74ءات وكذلك الحال بالنسـبة للمادة )الظروف الاسـتثنائية دون ان تحدد ماهية هذه الاجرا 

( 61بة للمادة )المصــري و التي تخول ســلطة اتخاذ الاجراءات الســريعة لمواجهة الخطر القائم ام بالنس ــ

 
 
ــتثنائية وبعض تطبيقاتها المعاصــرة، جامعة تكريت، كلية القانون، مجلة جامعة    امير حســن(   67 جاســم، نظرية الظروف الاس

 255-254،ص   2007(، ايلول 8(،العدد )14تكريت للعلوم الانسانية، المجلد )



34 

 

تور العراقي فقد خولت رئيس مجلس الوزراء الصـلاحيات اللازمة لادارة شـؤون البلاد على ان  من الدسـ

ات مع   ذه الصـــــلاحيـ ارض هـ ادتين )لا تتعـ دســـــتور في حين ان نص المـ ا رئيس  74،  16الـ د خولتـ ( قـ

الخطر القائم بما الجمهورية في كل من فرنسـا ومصـر سـلطة اتخاذ اي اجراء يرى لزومه للقضـاء على  

 (68في ذلك وقف العمل ببعض النصوص الدستورية. )

عض الشـخصـيات  ( من الدسـتور الفرنسـي على بعض الشـروط الشـكلية وهي اسـتشـارة ب16نصـت المادة ) (3

ا على الرغم من ا  ل ان يقرر رئيس الجمهوريـة تطبيقهـ ات قبـ ات و و الهيئـ ه هـذه الهيئـ ديـ ن الرأي الـذي تبـ

اســتشــاري غير ملزم الا انه يكفل عدم تســرع رئيس الجمهورية في تطبيق نص دســتوري الشــخصــيات  

ي وكذا الحال مع المادة ( من الدسـتور المصـر74يخوله سـلطة اسـتثنائية، في حين لم تشـترط ذلك المادة )

 / تاسعا/ ج( من الدستور العراقي.  61)

صـــري على ضـــرورة ان يوجه رئيس  ( في كل من الدســـتور الفرنســـي و الم74و    16تتفق المادتان ) (4

/ تاســعا/ ج( على قيام   61الجمهورية بياناً للشــعب حين يســتخدم هذه الســلطة في حين لن تنص المادة )

 رئيس الوزراء بذلك.

( من الدســتور الفرنســي ان يكون الهدف من الاجراءات الاســتثنائية هو اعادة الســير  16) المادةتشــترط   (5

( من الدسـتور المصـري  47رية في اقل مدة ممكنة في حين لم تحدد المادة )المنتظم للسـلطة العامة الدسـتو

 / تاسعا/ ج( من الدستور العراقي.  61الهدف من هذه الاجراءات ولا المادة )

( من الدسـتور الفرنسـي ان يأخذ رئيس الجمهورية رأي المجلس الدسـتوري بشـان 16)المادة اشـترطت   (6

/ تاســعا/ ج( من الدســتور العراقي موافقة   61اشــترطت المادة ) الاجراءات التي يؤدي اتخاذها في حين

ثلثي اعضــاء مجلس النواب وبناءاً على طلب مشــترك من رئيس الجمهورية وئريس مجلس الوزراء في 

   ( ذلك.74ين لم تشترط المادة )ح

ية المقررة له  ( من الدسـتور الفرنسـي انه عند اسـتخدام رئيس الجمهورية السـلطة الاسـتثنائ16أقرت المادة )

في ظـل الظروف الاســـــتثنـائيـة، بـان البرلمـان مجتمع بقوة القـانون و لايجز حـل الجمعيـة الوطنيـة طوال فترة 

ــترطت ــلطة في حين اش ــتخدامه لهذه الس ــتفتاء على ما 74المادة )  اس ــتور المصــري ان يجري اس ( من الدس

ذي فضـل المسـرع الدسـتوري العراقي  ( يوما، في الوقت ال 60اتخذو رئيس الجمهورية من اجراءات خلال )
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/ تاسـعا/ ج( من الدسـتور العراقي ان يعرض رئيس مجلس الوزراء الاجراءات المتخذة على  61في المادة )

 (69سة يوما من تاريخ انتهائها. )مجلس النواب خلال خم

 التعديل في حالة سكوت النص  4.3.2

ــتور عن أمر تعد ــكوت الدســ يله فانه يعدل بذات الإجراءات لتعديل القوانين  يرى بعض الفقه انه في حالة ســ

العادية، ويعتبر من الدسـاتير المرنة لأن تضـمين أحكام خاصـة بالتعديل ضـمن الدسـتور، دليل على اختلاف  

ــلطة  إجراء ــع تمتع الســ ــتوري عن إجراءات تعديل القوانين العادية. وينتج عن هذا الوضــ ات التعديل الدســ

لطات واختصـاصـات تور المرن، إذ أنها تمتلك إجراء ما تراه من تعديلات    التشـريعية بسـ عة في ظل الدسـ واسـ

ضـلا عن قيامها بسـن في أحكام الدسـتور بواسـطة ذات الشـروط والأوضـاع التي تعدل بها القوانين العادية، ف

يادة البرلمان، فإن المشـرع يسـتطيع تعديل الدسـتور أو يتجاهله بم جرد وتعديل التشـريعات العادية. ففي ظل سـ

ــتورية العرفية، أي أن البرلمان من الناحية النظرية له أن يلغي  ــويت على قانون يخالف الأحكام الدســ التصــ

بنفس الإجراءات التي يصـــدر بها قانون يتعلق بالصـــحة أو  مثلا النظام البرلماني الإنجليزي بقانون يصـــدر  

هل التعديل من الناحية الإجرائية وسرعة  (، هذا ما يضفي على الدستور صفة المرونة نظرا لأنه س70بالتعليم)

 .تلاءمه مع الواقع

 القيود الواردة على سلطة تعديل الدستور وقيمتها القانونية 4.2

كون من القيود تعديل الدسـتور و القيمة القانونية  الدسـتور وقيمتها القانونية يت  القيود الواردة على سـلطة تعديل

 -ي :لقيود تعديلات الدستور في النحو الات

 القيود تعديل الدستور  1.4.2

الدســتور شــانه في ذلك شــأن القوانين العادية يخضــع للتعديل باعتبار نصــوصــه بمثابة قواعد قانونية يجد ان 

يرات التي تحدث في المجتمع، وبالتالي فان الحظر المطلق و الكلي لنصـوص الدسـتور يعد  تعدل اسـتجابة للتغ

فكرة الحظر الكلي والمطلق و الابدي لنصــوص الدســتور فان امكانية ايراد  امرا غير مشــروع. وبعيدا عن 

ه احكام وقوي على ســـلطة تعديل الدســـتور بعد امرا جائزا يقره معظم الفقه وتنص عليه دســـاتير عدة وتقرر

دسـتورية كثيرة. وتجدر الاشـارة في هذا الخصـوص ان القيود التي يمكنان ترد على سـلطة تعديل الدسـتور قد  

 ون قيودا زمنية او قيودا موضوعية.تك
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 القيود الزمينة.   1.1.4.2

ــتور القيام بتعدي ــلطة تعديل الدسـ ــتور وتحظر على سـ ــد بالقيود الزمنية تلك القيود التي ترد في الدسـ ل يقصـ

 الدستور او بعض نصوصه الا بعد مضي مدة معينة، أو حظر تعديله في فترات استثنائية معينة.

 -ظر الزمني لتعديل الدستور الى الامور التالية :وترجع الحكمة من الح

الرغبة في تحقيق الاسـتقرار و الثبات، ويكون ذلك عند اقامة انظمة سـياسـية جديدة بعد ثورة او انقلاب،   (1

القائمون على ادارة شــؤون البلاد الى ضــمان نفاذ احكام الدســتور الجديد لفترة تكفي لتجربة  حيث يهدف  

قيقا لاسـتقرار النظام السـياسـي الجديد، واعطاء مدي من الاحترام لذلك الدسـتور  حمدة معينة من الزمن ت

 (71وفي ذات الوقت تخفيف مدة المعارضة للنظام الجديد.)

ت في الظروف و الفترات الاستثنائية خوفاً ف حماية الدستور من التعديلاقد تكون الحكمة من الحظر بهد (2

ديـل تحـت ضـــــغط الظروف  من ان تـأتي التعـديلات مخـالفـة   ة للرأي العـام ويكون التعـ للاتجـاهـات الحقيقيـ

 (72الاستثنائية.)

ــتور قد تأخذ صــورة حظر التعديل لمدة معينة، و ــلطة تعديل الدس قد تكون في والقيود الزمنية الواردة على س

دستور  تعديل ال  صورة حظر التعديل اثناء ظروف معينة. مضمون هذه الصورة ان ينص الدستور على حظر

أو بعض نصـوص خلال فترة زمنية معينة ومحددة سـلفا. ويكون الغرض من هذا الحظر هو حماية الدسـتور  

ــكل   ــورة شـ ــه من اي تعديل. وبالتالي فقد تأخذ هذه الصـ ــوصـ الحظرالكلي لنصـــوص  بالكامل او بعض نصـ

عينة ايضــا، وأيا  الدســتور خلال فترة زمنية معينة او الحظر الجزئي لنصــوص الدســتور خلال فترة زمنية م

 (73كان شكل الحظر الزمني فيبقى دائما حظراً مؤقتاً وليس مؤبداً. )

اتير التي حظرت إجراء التعديل خلال مدة معينة الدسـتوري السـوري لعام  على حظر  2012ومن امثلة الدسـ

نصــت على ( والتي  153تعديل الدســتور قبل مرور ثمانية عشــرا شــهرا على تاريخ نفاذه، وذلك في المادة )

 انه "لا يجوز تعديل هذا الدستور قبل مرور ثمانية عشرا شهرا على تاريخ نفاذه".

ن " ..... ثانيا ( منه على ا 174وتعديلاته، حيث نصـت المادة ) 2005ولقد اتيى بذات الحكم دسـتور العراق  

الواردة في الباب الثاني  وق و الحريات  : لا يجوز تعديل المباديء الاســاســية الواردة في الباب الاول، و الحق

 من الدستور، الا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين .... ".

 
 
 511، ص 1964النظام الدستوري العربي، دار النهضة العربية، القاهرة، د. ثروت بدوي، (  71
 وما بعدها 148، ص 2006ابراهيم عبدالعزيز شيحا، المباديء الدستورية العامة، منشاة المعارف، الاسكندرية، (  72
رابع عشـــر، كلية الحقوق، د. محمد ابوبكر عبدالمقصـــود، القيود الواردة على ســـلطة تعديل الدســـتور، المؤتمر الدولي ال(   73

 .30-29، ص  2012جامعة المنصورة، 
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يا  148/2كما نصـت المادة ) تور بيلاروسـ تو 1994( من دسـ ري او  على حظر الاقدام على اجراء تعديل دسـ

 لاعلى.استكماله خلال حالة الطواريء او في الاشهر الستة الاخيرة من فترة ولاية المجلس ا 

حظر مراجعة الدسـتور قبل انقضـاء خمس سـنوات من   1975( من دسـتور اليونان  110/6ت المادة )ونص ـ

 اتمام آخر مراجعة الدستورية.

ينص الدسـتور على حظر تعديل نصـوصـه خلال  ثانيا : حظر التعديل اثناء ظروف معينة : في هذه الصـورة  

ــتثنائية تمر بها البلاد كاحتلال او اضــــطرابات او  هذه الظروف عبارة عن ظروف ظروف معينة تكون  اســ

   حالة طواريء او حرب او فترات ضعف تصيب نظام الحكم.

رنسـي الحالي، وكان ومن امثلة الدسـاتير التي حظرت التعديل اثناء ظروف معنية تمر بها البلاد الدسـتور الف

 ة.( و الفقرة الاخيرة من المادة السابع89/4ذلك واصحا في المادة )

على انه "  1958( من الدسـتور الفرنسـي  9/4( : نصـت المادة )89/4حظر التعديل وفقا لنص المادة ) -

دا لهذا لا يجوز اتخاذ غجراءات تعديل الدســتور في حالة وجود اعتداء على ســلامة اقليم الدولة". فاســتنا

في حالة وجود اعتداء على النص يحظر تماما السـير قدما نحو اتخاذ الاجراءات اللازمة لتعديل الدسـتور  

سـلامة اراضـي الدولة، و بالتالي فان الحظر الزمني للتعديل يسـتمر طالما ظل وجود الاعتداء على اقليم 

 الدولة مهما طالت تلك المدة أم قصرت.

ة : نصـــــت الفقرة الاخيرة من المادة الســـــابعة من  الاخيرة من المادة الســـــابعحظر التعديل وفقا للفقرة   -

على   6/11/1962بتاريخ   62  – 1292و المضــافة بموجب القانون رقم  1958فرنســي  الدســتور ال 

ــب رئيس الجمهورية وفي خلال   89،   50،  49حظر تطبيق المواد   ــتور في حالة خلو منصــ من الدســ

الدســـــتوري وجود مانع لدى رئيس الجمهورية يمنعـه من مبـاشـــــرة مهـامه الفترة ما بين اعلان المجلس  

 ديد للبلاد.وحتى انتخاب رئيس ج

وبالتالي فوجود البلاد في ظروف معينة ناجمة عن خلو منصـب رئيس الدولة، يحظر تعديل الدسـتور من قبل 

الدولة و حتى اختيار    الرئيس المؤقت في الفترة مابين اعلان المجلس الدســـتوري عن وجود مانع لدى رئيس 

 جديد للبلاد.
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ى انه لا يوجد ما يدعو الى الاســتعجال من قبل الرئيس  وترجع الحكمة من حظر التعديل في ذلك الظروف ال 

المؤقت في اتخاذ امر مهم الا وهو تعديل الدســــتورن وخاصــــة ان المدة التي يمكن ان يشــــغل فيها الرئيس  

 (74ا. )يوم 45الموقت رئاسة الدولة لا تتجاوز  

ثها المجلس الدسـتوري  يضـاف للحالتين السـابقتين التي نص عليها الدسـتور الفرنسـي، حالة اخرى اسـتحد -

، حيث حظر المجلس الدســـتوري اجراء تعديل على الدســـتور اثناء  1992ســـبتمبر   2في حكمه بتاريخ  

ــات الجمهورية ا 16العمل بالمادة ) ــس ــبحت مؤس ــتور و التي تنص على " اذا اص ــتقلال  ( من الدس و اس

ونشــــأ عن ذلك توقف   الوطن او ســــلامة اراضــــية او تنفيذ تعهداته الدولية مهددة بخطر جســــيم وحال

السـلطات العامة الدسـتورية عن مباشـرة مهاما كالمعتاد يتخذ رئيس الجمهورية الاجراءات التي تقضـيها  

وري بصــفة رســمية.  هذه الظروف بعد التشــاور مع الوزير الاول ورئيســي المجلســين و المجلس الدســت

ه الاجراءات هو تمكين  ويخطر الصـــــعـب بـذلـك في خطـاب يوجهـه اليـه. ويجـب ان يكون الغرض من هـذ

السـلطات العامة الدسـتورية من القيام بمهمتها في اقرب وقت ممكن.ويسـتشـار المجلس الدسـتوري بشـأن 

ية اثناء ممارســة هذه الســلطات  هذه التدابير. ويجتمع البرلمان بقوة القانون. ولا يجوز حل الجمعية الوطن

 الاستثنائية".

ــح من نص المادة ) ــرع ا 16ويتضـ ــوص ( ان المشـ ــتوري لمينص على حظر اجراء التعديل على نصـ لدسـ

(، ولكن كان هذا اجتهادا من المجلس الدسـتوري الفرنسـي وذلك اسـتنادا الى  16الدسـتور اثناء تطبيق المادة )

ثنائية في تعديل الدسـتور يتناقض مع مهمته وواجبه في الحفاظ على ان اسـتخدام رئيس الدولة لسـلطاته الاسـت

ــتور وحماية ا  ــلطات الممنوحة لرئيس الدولة تطبيقا للمادة )الدســ ــاف لذلك ان الســ ( هدفها  16حكامه، يضــ

ــيرتها الاولى واعادة الامور الى نصــابها الطبيعي و الخروج بالبلاد من   ــلطات الدولة لس ــاســي اعادة س الاس

مع هذا الظروف الاســــتثنائية في اقل فترة ممكنة، الامر الذي يجعل تعديل الدســــتور متناقضــــا    الازمات و

 (75الهدف. )

وفي هذا الاطار يمكن القول بان المبدأ الذي ارسـاه حكم المجلس الدسـتوري سـابق الاشـارة اليه ينسـحب كذلك 

( من الدسـتور  16تقابل المادة )  (74الملغي، باعتبار ان المادة ) 1971( من دسـتور مصـر 74على المادة )

( اسـتنادا الى انه لا يجوز ان تصـل التدابير  74يق المادة )الفرنسـي، وبالتالي يحظر تعديل الدسـتور اثناء تطب

 
 
ــر، لكلية الحقوق، د. م(   74 ــتور، المؤتمر الدولي الرابع عش ــلطة تعديل الدس حمد ابوبكر عبدالمقصــود، القيود الواردة على س

 32-30، ص  2012جامعة المنصورة، 
ــلطة تعدي(   75 ــر، لكلية الحقوق، د. محمد ابوبكر عبدالمقصــود، القيود الواردة على س ــتور، المؤتمر الدولي الرابع عش ل الدس

 33-32، ص  2012ورة، جامعة المنص
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( يفترض وجود ظروف 74التي يتخذها رئيس الجمهورية الى حد تعديل الدســــتور، حيث ان تطبيق المادة )

مهمة الرئيس هي صـيانة الشـرعية الدسـتورية، الامر الذي يجعل تدخل طارئة تحيق بالبلاد، و بالتالي تكون 

 (76لدستور انحرافا عن السلطات و المهام المقررة له. )الرئيس لتعديل ا 

وهكذا اتضـح لنا مما سـبق ان القضـاء الدستوري الفرنسي اضاف حالة ثالثة للحالتين التي نص عليها الدستور  

دسـتور خلال ظروف معينة سـواء كانت تلك الظروف مصـدرها الاعتداء يحظر بمقتضـاه القدوم على تعديل ال 

ام هو منصـب رئيس الدولة او اخيرا مرور البلاد بأزمات معينة يمكن ان تعصـف بالسـلطات    على اقليم البلاد

 العامة الدستورية في البلاد او تعقبها عن اداء مهامها.

 القيود الموضوعية   2.1.4.2

بحيث ء و الاحكام الواردة في الدسـتور اما حظرا مؤبدا  حظر تعديل بعض المبادي  يقصـد بالقيود الموضـوعية

ــتورية التي تعالج تلك الاحكام في اي وقت من الاوقات، او حظرا مؤقتا لمدة   ــوص الدســ يمتنع تعديل النصــ

 معينة.

 اولا : موقف دساتير الدولة الغربية :

التي نصــت صــراحة على قيد من الناحية الموضــوعية    يعد الدســتور الفرنســي من امثلة الدســاتير الاوروبية

( من دســتور الجمهورية الخامســة  89حيث نصــت الفقرة الخامســة من المادة )  ى ســلطة تعديل الدســتور،عل 

ــادرة في   الجمهوري للحكومـة لا يمكن ان يكون موضـــــوعـا لتعـديـل   1958الصـــ على انـه " الشـــــكـل 

 (77دستوري".)

ان   -ا للرأي الراجح في الفقهوفق  –على ســلطة تعديل المســاس به   ويقصــد بالشــكل الجمهوري الذي يحظر

ب رئيس الدولة عن طريق الانتخاب وليس بنظام الوراثة المطبقة في النظام الملكي. وهكذا يعد  يكون منصــ ــ

ــة من المادة ) ــتور بحيث يحظر 89الحكم الوارد في الفقرة الخامس ــلطة تعديل الدس ( قيدا موضــوعيا على س

 س بالشكل الجمهوري للحكومة عند اجراء التعديلات الدستورية.تماما المسا

ــدد   ــادر في وفي الص ــتور البرتغالي الص ــوعات التي  288في المادة ) 1976جاء الدس ( بالعديد من الموض

   تمثل قيدا على سلطة تعديل الدستور يمكن اجمالها على النحو التالي :

 الاستقلال الوطني ووحدة الدولة. (1

 ي للحكومة .الشكل الجمهور (2

 
 
د. عوض المر، الرقابة على دســتوية القوانين في ملامحها الرئيســية، مركز رينية جان ديبوي للقانون و التنمية، القاهرة، (   76

 89بدون سنة نشر، ص 
77 ) La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une revision 
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 الفصل بين الكنيسة و الدولة. (3

 ات ممارستها.حقوق وحريات المواطنين وضمان (4

 حقوق العمال و اللجان العمالية و اتحادات العمال. (5

 التعايش بين القطاع العام و الخاص و التعون الاجتماعي فيما يتعلق بمكلية وسائل الانتاج. (6

 .وجود الخطط الاقتصادية، في اطار اقتصاد مختلط (7

على عدم جواز اجراء تعديل   1991( من دســـتور رومانيا لعام 148كما نصـــت الفقرة الاولى من المادة )

دسـتور يشـمل : اسـتقلال ووحدة رومانيا، سـلامة اراضـي الدولة، الشـكل الجمهوري للحكومة، اسـتقلال السـلطة  

ــية،اللغة الرســـمية. كما نصـــت الفقرة الثانية من  ــياسـ ــائية، التعددية السـ ذات المادة على حظر التعديل  القضـ

 قوق الافراد وحرياتهم وضمانات ممارستهما.الدستوري الذي يكون من شأنه الانتقاض من ح

ــت المادة ) ــتور قبرص  1829كما نصــ على انه لا يجوز تعديل المواد او جزء من المواد   1960( من دســ

وذلك باعتبار هذا الاتفاق جزء  1959فبراير   11الواردة في الملحق الثالث من اتفاق زيورو الصــــادر في 

 طريق الاضافة ام الالغاء او التبديل. من الدستور وسواء كان هذا التعديل عن

على حظر اجراء اي تعديل دســـتوري يمكن ان يؤثر   1997( من دســـتور تايلاند  313/1ونصـــت المادة )

 (78كل الدولة. )على النظام الديمقراطي للحكومة و الملك بوصفه رئيسا للدولة او تغيير ش

 القيمة القانونية لقيود تعديلات الدستور 2.4.2

شــكلت مســألة القيمة القانونية لقيود التعديل الدســتوري مســألة خلاف بالنســبة لفقهاء القانون الدســتوري، وقد 

 -:اتجاهات   4تمحورت اتجاهاتهم بخصوص ذلك إىل  

ف اذا كان الدســتور مرتبط بنظام الحكم في ظرو: يجرد هذه النصــوص من كل قيمة قانونية، ف الاتجاه الاول

جب ان يتكيف مع تغيير الظروف و الازمات، كما انه لا يمكن للســــلطة التأســــيســــية  معينة ووقت معين، و

واضـعة الدسـتور تقييد سـيادة الشـعبي وحرمانه من حق تعديل الدسـتور او ان تكون سـلطاتها اسـمى من مبدأ 

 سيادة الشعب.

ــيادة    عتبر: ي  الاتجاه الثاني هذه النصـــوص صـــحيحة من الناحية القانونية باعتبار ان الشـــعب صـــاحب السـ

ومصــدر الســلطة التاســيســية، هو الذي منح هذه النصــوص قيمتها عن طريق الاســتفتاء، ومن ثمة اتســمت 

 (79بالسمو مثلها مثل باقي نصوص الدستور. )
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 ـــ  الاتجاه الثالث المشـــروعية على الحظر للتعديل    فيضـــفىوعي،  : يفرق بين نوعي الحظر الزمني و الموض

يسـية حريتها في التعديل، مما ينتج عنه زوال كل تأثير   لطة التأسـ الدسـتورين تزوال العامل الزمني، فتعود السـ

على إرادة الشـعب صـاحب السـيادة، ويجرد حظر بعض المواد الدسـتورية من كل قيمة قانونية، على اعتبار  

السـلطة التأسـيسـية المقبلة، وإن ذلك يحمل اعتداءً صـارخا على إرادة    تقييدتطيع أن السـلطة التأسـيسـية ال تس ـ

 .الشعب صاحب السيادة ومصدر السلطة التأسيسية الاصلية

ــتور    الاتجاه الرابع ــمن الحظر، تتمتع كمثيلاتها من نصـــوص الدسـ :  يتبىنى فكرة أن النصـــوص التي تتضـ

تور سـقطعديلهتم ت  الاخرى بالقوة القانونية الملزمة، ولكن إذا  عليها  ا وفقا لأصـول المنصـوص عليها في الدسـ

 (80الحظر، أي تعديلها باتباع الاجراءات الدستورية المتعلقة بكيفية التعديل. )

ان القسـم الاكبر من الفقه يتجه الى تأييد الاتجاه الرابع كونه يعترف النصـوص الدسـتورية المتضـمنة للحظر  

الملزمة، فاذ تم تعديلها وفقا للاجراءات الواردة في الدستور،    وة القانونيةالزمني( والقبنوعيه )الموضوعي و 

و  المتغيرات  مــا تتطلبــه  في ادراج  اودتهــا الرغبــة  مــا ورد  اذا  القــادمــة  الاجيــال  ارادة  بــالاحترام  فهو يقر 

ــتورية. والحقيقة ان القيمة ال  ــها الدســ ــوصــ ــروريات من الظروف من التعديلات على نصــ فعلية لتلك  الضــ

قة بالتعديل، ترتبط الى كبير بمدى ما يتمتع به الشــعب من وعي ســياســي، وبمدى شــعوره  لنصــوص المتعل ا 

بضـــــرورة تعـديـل الـدســـــتور، لمواكبـة مقتضـــــيـات التطور، وبمـدى رغبتـه في التعـديـل، دون التنكير لمكـانـة 

ية و وضـاع السـياس ـالثبات في الاالدسـتور، وبمدى اقتناعه بسـنة التطور التي ترفض فكرة الجمود المطلق و 

 الاجتناعية على وجه النصوص.

فالدســتور الذي يرفض فكرة التعديل او يضــع شــروطا تعجيزية لاجراءات التعديل الدســتوري، يدفع الشــعب 

صـاحب السـيادة عند احتلال موازين القوى واشـتداد الازمات الى الغاء الدسـتور باسـتعمال القوة و العنف، لان 

 (81ملية لا يستقيم مع فرض نصوص دائمة لا تتغير و تتطور. )الناحية الع ة وتغيرها منتطور الحيا
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 الفصل الثالث 

 آثار تعديل القواعد الدستورية على المباديء الاساسية للدستور الديمقراطي 

ها تحدد  منها، كما ان  تشكل الوثيقة الدستورية راسا الهرم في القاعدة القانونية اذ تستمد كل القوانين شرعيتها

النظام السياسي وشكل الدولة في مجتمع ما ولها بالغ التأثير في انشاء فلسفة الحكم، وتتأثر تلك الوثيقة   طبيعة

بالاعتبارات السياسية والثقافية والاجتماعية وغيرها من العوامل اذ تتغير تلك الوثيقة بتغير تلك العوامل ومن  

ليس من المنطق السليم ان تبقى قواعد القانون  ة للدستور اذ  هي صفة ملازم  هذا المنطلق فان صفة التأقيت

الدستوري في دولة معينة ثابتة وبدون تغير لان القواعد تلك من صنع الانسان وان الظروف المحيطة به تتغير  

المتغير مع  يتناسب  بما  الدستورية  النصوص  مراجعة  الحالة ضرورة  تلك  عن  ينتج  وبالتالي  ات  باستمرار 

يضاف الى ما تقدم هو ان الدستور هو المنشأ للسلطات العامة في الدولة من سلطة تشريعية وتنفيذية    .المستجدة

وقضائية ويحدد اختصاصاتها ونطاق العلاقة بينها وخصوصا التشريعية والتنفيذية وفي بعض الاحيان تشوب  

دة  طريق التعديل لإعا  المشرع الدستوري عنالعلاقة بين تلك السلطات بعض الغموض يحتاج وفقها لتدخل  

النظام الذي اقامه الدستور  الديمقراطية من    .التوازن بينها على نحو ينسجم مع  الديمقراطية تعتبر فكرة  أما 

الديمقراطية شعار يرفع   التي آثارت و لاتزال تثير جدلا واختلافا كبيرين، وهذا لأننا نجد ان  اكثر المسائل 

هذه الفكرة يكتنفها الغموض ويشدد حولها  ، مما ادى الى جعل  اختلاف وجهات النظر على نطاق واسع مع  

الخلاف و الجدل، ولفك اللبس الذي يحيط بهذه الفكرة وتوضيح معناها، ذلك انه لا يمكن الحديث عن تطبيق  

ز بها هذا  فعلي وحقيقي للديمقراطية، ما لم يتم تكريس مجموع المباديء و المقومات و الخصائص التي يتمي

ان هناك مجموعة من المباديء و الاسس التي ما لم يتم  تكريسها تبقى الديمقراطية  وعليه يمكن القول    المفهوم،

 (82)  مجرد معاني جوفاء، وشعارات دون تطبيق حقيقي. 
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 مبدأ الفصل بين السلطات  1.3

عب فلســفي ســياســي وانه وهمي يص ــرغم الانتقادات التي وجهت لمبدأ الفصــل بين الســطات ونعته بانه مبدأ 

ــرعان ما ت ــاتير  تحقيقهن اذ ســ ــبح عنوانا للدســ ــيطر على الاخرى، الا انه اصــ ــلطات لتســ بادر احدى الســ

الديمقراطية المعاصرة، بل اعتبر دلالة على وجود الدستور لأي جماعة سياسية فانتقل منالمجال النظري الى  

   ميدان القانون الدستوري الوضعي.

لى التوازن و التفاعل بين الســـطات ولا من جوهر هذا المبدأ القائم ع تخلو هذه الدســـاتير وتعديلاتهافلم تعد 

سـيما السـلطتين التشـريعية و التنفيذية، فاسـتقلال السـلطة القضـائية مسـلم به منذ القدم لمصـلحة العدالة، وذلك 

 سواء في الدول التي اخذت بمبدأ فصل السلطات او حتى المعارضة له.

فهوم مبدأ الفصــل بين الســلطات  الفرع  ى مطلبين نخصــص المطلب الاول ملبيان ذلك نقســم هذا المبحث ال و

 الاول : معنى مبدأ الفصل بين السلطات اما الفرع الثاني : اهمية مبدأ الفصل بين السلطات

ا اختلف نظـام الحكم فيهـا ثلاث وظـائف رئيســـــيـة، اولى هـذه الوظـائف   هي وظيفـة  لكـل دولـة من الـدول مهمـ

ــرائع وهي المهمة التنفي ــريع القيام بتنفيذ الش ذية للدول اما ثالثها فهي الفصــل في الخصــومات و الجرائم  التش

وفرض العقـاب على ذلـك وهي الوظيفـة القضـــــائيـة، ولا شـــــك ان توزيع وظـائف الـدولـة على هيئـات مختلفـة  

 يشـك في صـلاحياتها احد،اذ يضـمن هذا تسـتقل كل منها بمباشـرة وظيفتها عن الاخرى هو من الامور التي لا

التوزيع حقوق الافراد و حرياتهم ويمنع التعســف و الاســتبداد مما يحقق في نهاية الامر حســن ســير مصــالح 

 الدولة و الافراد.

لطاتها في يد او   لطات هو الا تجمع مختلف وظائف الدولة اي سـ ومن ذلك يتضـح ان مضـمون مبدأ فصـل السـ

العمل على توزيعها بين هيئات مختلفة متسـاوية و مسـتقلة تسـتقل كل منها عن الاخرى،  هيئة واحدة، بل يجب  

اذ لا يمنع هذا التوزيع والاسـتقلال من تعاون ورقابة كل هيئة مع الاخرى، وهذا لا يعني ان تسـتقل كل هيئة 

 (83عن الاخرى تمام الاستقلال بحيث تكون كل منها بمعزل تام عن الاخرى.)

بدأ الفصــل بين الســلطات عدم تركيز وظائف الدولة الثلاثة التشــريعية و التنفيذية و القضــائية  مويعني مفهوم 

في يد واحدة بل توزيعها على هيئات متعددة على وفق طبيعة اختصـاصـها، بحيث تباشـر السـلطة التشـريعية  

بتطبيق القانون بتقديم   امور التشــريع وتباشــر الســلطة التنفيذية مهمة تنفيذ القانون وتقوم الســلطة القضــائية

ــود بهذا المبدأ   ــائية وتطبيق القانون على كل ما يطرح امامها من منازعات، وليس المقصــ ــورة القضــ المشــ
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اســتقلال هذه الســلطات عن بعضــها البعض اســتقلالا تاما اذ ليس هناك ما يمنع من وجود تعاون متبادل بين 

 (84كل سلطة مع غيرها من السلطات الموجود في الدولة. )

ــر   ــلطات الدولة الثلاث يجب ان تباشـ ــلطة من سـ ــلطات اي ان كل سـ ــل التام المطلق بين السـ وهناك الفصـ

اختصـاصـاتها اسـتقلالا، ولا تتدخل في اختصـاصـات السـلطات الاخرى، اذ يرى انصـار هذا الراي ان مبدأ 

فتعدد الهيئات  ي  الفصـــل بين الســـلطات يقوم على قاعدتين تكمل احداهما الاخرى، قاعدة التخصـــص الوظيف

لطات، وقاعدة الاسـتقلال   لطة معينة من هذه السـ لطات الدولة، وتختص كل منها باعمال سـ العامة بقدر تعدد سـ

ــتقلة عنها، ولا يجوز ان تتدخل احداهما في  ــاوية لغيرها ومسـ ــوي فتعد كل هيئة من هذه الهيئات مسـ العضـ

ــلطات و تقوم ف ــل المرن بين الس ــلطات  كراعمال الاخرى، وهناك الفص ــبي او المرن بين الس ــل النس ة الفص

 العامة على اساس ان سلطة الدولة تمثل وحدة لا تتجزأ.

غير ان الـدولـة  ثلاثـة وظـائف في الوظيفـة التشـــــريعيـة و الوظيفيـة التنفيـذيـة و الوظيفيـة القضـــــائيـة، وان تلـك  

وهذه الاختصـاصـات لا ،  الهيئات تباشـر تلك الوظائف باعتبارها تصـدر من سـلطة موحدة هي سـلطة الدولة

يمكن الفصــل بينها فصــلا مطلقا بســبب انها تمارس لأجل تحقيق الصــالح العام، زانها تتداخل بعضــها مع  

البعض الاخر لدرجة لا تســمح بالفصــل بينها فصــلا مطلقا، وبناء عليه يجب ان تكون هناك درجة معينة من  

 ــ ط الا تؤدي تلك المشــاركة الى الغاء الفواصــل  ريالمشــاركة في ممارســتها بين الهيئات العامة المختلفة، ش

 (85القائمة بينها، او تركيز السلطة في يد واحدة منها. )

ــلطات عدم تركيز وظائف الدولة الثلاثة في يد هيئة واحدة، وانما توزيع هذه   ــل بين السـ ــد بمبدأ الفصـ ويقصـ

التشــريعي وتقوم الســلطة    صــاصالوظائف على عدة هيئات مختلفة، بحيث تمارس الســلطة التشــريعية الاخت

التنفيذية بتنفيذ القوانين وتحدد مهمة السـلطة القضـائية بالفصـل في المنازعات بين الافراد وفقا للقانون الصـادر  

عن تلك السـلطة، فالمغزي الاسـاسـي هنا لمبدأ الفصـل بين السلطات هو تحاشي تركيز السلطات في يد شخص 

ــواء ــخاص او هيئة س ــاءة كا  او مجموعة من الاش ــائية، بحيث يحول دون اس ــريعية او تنفيذية او قض نت تش

 (86استخدامها، كما يساعد على امكانية مراقبة ممارسة الصلاحيات من قبل اي منهما. )
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والغاية من مبدأ الفصــل بين الســلطات هي توزيع وظائف الدولة على هيئات منفصــلة تســتقل كل منها عن 

داخل الدولة سـلطة تشـريعية وظيفتها وضـع القوانين، وسـلطة تنفيذية  حقق  الاخرى بمباشـرة وظيفتها، بحيث يت

مهمتها تنفيذ هذه القوانينن وسـلطة قضـائية مهمتها الفصـل بين المنازعات وفق تلك القوانين، بحيث تسـتقل كل 

،  هيئة من هذه الهيئات عن الاخرى في مباشـــرة وظيفتها ومنع الاســـتبداد و التحكم من قبل الســـلطة الاخرى

ــية  وع ــياسـ لى ضـــوء مبدأ الفصـــل بين الســـلطات جرى الفقه الدســـتوري الى التمييزبين انواع الانظمة السـ

المعاصـرة، فحيث يكون هذا الفصـل من المرونة التي تسـمح بالتعاون المتبادل بين السـلطات تكون في صـدد  

نظام رئاســـي، اما صـــدد نظام برلماني، وحيث يتم الفصـــل بين هذه الســـلطات بالجمود و المغالاة نكون في  

النظام المجلسـي او حكومة الجمعية فهو صـورة يتنكر فيها النظام لمبدأ الفصـل بين السـلطات، ويذهب بدلا من  

 (87ذلك الى ادماجها وتركيزها في يد الهيئة التشريعية. )

ؤدي حتما مع ســيكما يعد هذا المبدأ من أهم الضــمانات اللازمة لممارســة الافراد لحقوقهم وحرياتهم، لأن الج

يم الانظمة النيابية المعاصـرة  اسـي في تقسـ الى الاضـرار بالحرية الفردية، واهم من ذلك فانه يعد المعيار الاسـ

و التي تتبنى مبدأ الفصل بين السلطات، ولكن كيفية الفصل هو المحدد في اضفاء طبيعة هذا النظام، اذ عندما  

ي برلمانيا، واذا كان الفصــل جامدا يكون النظام النيابي  لنيابيكون الفصــل مرنا بين الســلطات يكون النظام ا 

 (88رئاسيا، وفي حال دُمجت السلطتين التشريعية و التنفيذية معاً نكون في ظل نظام حكومة الجمعية. )

لطالما كان الدســـتور يحدد القواعد التي تحكم وجود الســـلطات في الدولة وتعين اختصـــاص كل منها، فانه 

هذه القواعد وعدم الانحراف للسـلطات، ولعل الضـمانة الاولى هي الفصـل بين السـلطات  حترام  ينبغي ضـمان ا 

فصـلا عضـويا، بمعنى التخصـيص لكل عضـو وظيفة من وظائف الدولة، فيكون هناك جهاز خاص بالتشـريع  

وجهاز خاص بالتنفيذ وجهاز آخر للقضــــاء، وبذلك الفصــــل العضــــوي، لا يمكن للعضــــو الخروج على 

ين، ومبدأ الفصـل هذا يمنع اعتداء السـلطات على بعضـها، اما اجتماع السـلطات في يد واحدة الاخر  اختصـاص

فسـيقود الى الاسـتبداد،فعلى سـبيل المثال اذا ما اجتمعت وظيفتا التشـريع والتنفيذ في يد واحدة فان ذلك سـيفقد  

و تعديل قانون معين عند خاصـة ا التشـريع صـفة العمومية و التجرد، من خلال اصـدار قوانين لمعالجة حالات  

التنفيذ على الحالات الفردية لتحقيق اغراض شـخصـية، لذا يعد الفصـل بين السـلطات ضـمانة جوهرية لاحترام  

 الحاكم القانون نتيجة هذا التخصيص لكل عضو مستقبل بوظيفة من الوظائف الثلاث.

 
 
 184- 183، ص 2011لتوزيع، عمان، عمان احمد الخطيب، الوجيز في النظم السياسية، دار الثقافة للنسر و ان(  87
 219عوض رجب الليمون، مرجع السابق، ص (  88
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 ـــيذهب بعض الفقه الدســـتوري الى ان )مونتســـكيو( نشـــر هذا المبدأ ل  لاحا لمعارضـــة الحكم الملكي  يكون س

المطلق في القرن الثامن عشـر في فرنسـا، بما يضـمن انتزاع سـلطة تشـريعة من سـلطات الملك لصـالح هيئة 

ــل بين  ــريعة و التنفيذية، وان الفص ــلطتين التش ــا الس ــاس منتخبة )البرلمان(، وانه كان يعني من هذا المبدأ اس

ية )الملك و الوزراء( من ناحية اخرى لم يكن المقصـود به فصـلا لتنفيذالسـلطة التشـريعة من ناحية و السـلطة ا 

ــكيو( انما كان   ــلطات، وان )مونتس ــير الخاطيء يؤدي الى العزلة بين الس جامدا مطلقا، ويرون بان هذا التفس

 (89يرمى من هذا المبدأ الى ايجاد التوازن و التعاون بين الهيئات السياسة الحاكمة.)

اريخ القديم فقد فكر الفلاســفة و العلماء منذ اقدم العصــور في تقســيم وظائف الدولة، اذ المبدأ الى التتعود هذا 

امـة التوزان و  ا المختلفـة على هيئـات متعـددة مع اقـ الهـ ارى أفلاطون ضـــــرورة توزيع وظـائف الـدولـة واعمـ

يع وظائف الدولـة  وانين، الى توزالتعـادل بينهمـا حتى لا تســـــتبـد هيئـة بالحكم في الدولة، وقدذهب في كتـابه الق

ات على تحقيق  اون جميع الهيئـ ه وتعـ ــأل عنـ ة وتســـ ة معينـ ة وظيفـ ل هيئـ ارس كـ ث تمـ ات بحيـ على عـدة هيئـ

المصـلحة العامة، أما أرسـطو فقد ذهب الى تقسـيم الوظائف في الدولة الى ثلاثة : وظيفة المداولة او الفحص،  

ل الدولة رأى انه من الخير عدم تركيزها ســطو مظاهر اعماوظيفة الامر، ووظيفة القضــاء، وبعد ان حدد أر

 (  90في يد واحدة، وانما يجب ان يعهد بها الى هيئات مختلفة تتعاون فيما بينها وتراقب بعضها. )

وكان )جون لوك( اول من ابرز اهمية مبدأ الفصـل بين السـلطات العصـر الحديث في مؤلفه الحكومة المدنية  

في انجلترا التي ادت الى اعلان وثيقة حقوق الانســــان عام  1688بعد ثورة عام  1690التي صــــدر عام 

، وقد قسـم لوك سـلطات الدولة الى ثلاث : السـلطة التشـريعة التنفيذية  و السـلطة الاتحادية واكد على 1689

الاخرى، وبرر  ضـرورة الفصـل بين السـطلتين التشـريعية و التنفيذية، بحيث تتولى كل منهما هيئة مسـتقلة عن 

ل السـلطات على هذا النحو على اسـاس ان طبيعة عمل السـلطة التنفيذية يتطلب وجودها بصـفة  ضـرورة فص ـ

دائمة، في حين ان الحاجة ليســـت دائمة الى وجود الســـلطة التشـــريعية من ناحية، كما ان جمع الســـلطتين  

ولهذا فان من    التحكم من ناحية اخرى،التســريعية و التنفيذية في هيئة واحدة ســيؤدي حتما الى الاســتبداد و  

 (91الاوافق ان يتم الفصل بين السلطتين لتجنب التسلط الذي يحدث في حالة اجتماعهما لدى هيئة واحدة. )

 
 
، ص  1960، دار المعارف بمصـر، 1عبدالحميد متولي ومصـطفى ابوزيد، القانون الدسـتوري و الانظمة السـياسـية، ط(   89

163. 
، ص  1969باعة و النشر، بيروت ، الدولة و الحكمومة، دار النهضة العربية للط –ليلة، النظم السياسية  محمد كامل(  90

849-851 
الحقوق و الحريات العامة، الدار  –الحكومة  –عبدالغني بسيوني عبدالله، النظم السياسة : أسس التنظيم السياسي : الدولة (  91

 262، ص  1984الجامعية، بيروت، 
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( في كتابه الشـهير  1755 –  1689وقد ارتبط مبدأ الفصـل بين السـلطات بالفيلسـوف الفرنسـي مونتسـيكيو )

فكرته عن الفصــل بين الســلطات في ، وقد اســتعرض مونتســيكيو (92)1748)روح القوانين( الصــادر عام 

كتابه اذ ركز فكرته عن الفصـل بين السـلطات من زاوية ضـمان الحرية السـياسـية وبصـورة ادق عن الامان 

للفرد وقد تسـائل مونتسـيكيو عن شـكل النظام الذي يؤمن الحرية بصـورة أفضـل؟، واجاب حسـب اعتقاده بان 

لطة في حالات استثنائية من توقيف الواحدة الاخرى، ومن اته منفصـلة وتسـتطيع كل س ـالنظام الذي تكون سـلط

مقتطفـات مـا كتبـه ان الحريـة الســـــيـاســـــيـة عنـد المواطن هي راحـة الـذهن وذلـك عنـدمـا يتوفر الامـان للافراد،  

ــتطيع فيها ايضــا مزاولة اعمالها بصــورة أفضــل، ولهذا فان توفر هذا  ويجب ان تكون الحكومة في حالة تس

   يوجد الا عند الحكومة المعتدلة.المبدأ لا يمكن ان 

قضـائية عقابية حيث تسـتمد الاولى في تسـيير   –التنفيذية   –والسـلطات لديه هي على ثلاثة انواع التشـريعية  

شــؤنها من القانون العام و الســلطة التنفيذية الت تتناول القضــايا المتعلقة بالقانون الخاص، فالفلســفة الاولى  

رة مؤقتة أو دائمية او تلغي ما كان قائما او معمولا به، و الثانية تعمل السـلم او  لتشـريعية( التي تعمل بصـو)ا 

ــلطة الثالثة فهي تعاقب او تحكم في المحالفات و الجرائم و  ــؤون الخارجية للدولة، اما الس الحرب وتنظيم الش

 المنازعات الحاصلة بين افراد المجتمع.

مسـتوىن يتمتع كل منها بالاسـتقلال العضـوي و الوظيفي  ان السـلطات هي في ذات ال وقد اوضـح مونتسـيكيو  

ــيكيو لها  ــائية لدى مونتسـ ــلطة القضـ فكل منها تتوازي مع الاخرى دون ان تعلو احداها على الاخرى، والسـ

التي    اســتقلالها كما اعطى للســلطة القضــائية الاســتقلالية و الحق بمراقبة تصــرفات واعمال الســلطة التنفيذية

ون حتى لو كانت تلك التصــرفات صــادرة من اعلى الحكام بالدولة، واهتم بإبراز فكرة ان تخالف قواعد القان

لطات المتكافئة، ويسـمح بالذات بالرقابة   لطات هو فصـل مرن بسـمح بقدر من التعاون بين السـ الفصـل بين السـ

 (93بالدولة. )  المتبادلة بينها على نحو يضمن تحقيق الحرية وسيادية المشروعية

 مبدأ الفصل بين السلطات  اهمية 2.3

تكمن اهمية تطبيق مبدأ الفصـل بين السـلطات في الدور الرئيسـي المناط به كما اراد مونتسـيكو وهو صـيانة  

ــاء  ــفها في اسـ ــلطات الثلاث او تعسـ ــتبداد اي من السـ الحقوق و الحريات العامة من خلال الحيلوية دون اسـ

كل السـليم من قبل السـلطات ومن رام القوانين وتطبيقها لش ـاسـتعمال السـلطة وانحرافها، مما يوجب مع ذلك احت

 
 
 219وض رجب الليمون، مرجع السابق، ص ع(  92
الاردن، الطبعة  –العربية المعاصرة، الرهانات والتحديات، مركز الكتاب الاكاديمي، عمان عبدالرحيم رحموني، القضايا (  93

 76-75، ص  2019الاولى، 
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امـة بين هـذه   ثم اتقـان العمـل واجـادتـه، ولن يكتمـل ذلـك الا بوجود نوع من التعـاون و الرقـابـة دون القطيعـة التـ

 السلطات.  

وم اسـاسـي  لذا فان الفصـل بين السـلطتين التشـريعية و التنفيذية القائم على التوازن و التعاون، اضـحى بمثابة مق

راطية الحديثة، وان كان النظام الرئاسـي الامريكي الديمقراطي قام على اسـاس الفصـل الكلي  للدسـاتير الديمق

الا ان   –آخذين بعين الاعتبار عدم نجاح تبني هذا النظام حقيقة ســوى في الولايات المتحدة   –بين الســلطات  

اء عن التعـاون  حـدة، تـدل على عـدم الاســـــتغن ـالســـــلطـات الموزعـة مـا بين الكونجرس ورئيس الولايـات المت

 والتوازن ما بين السلطتين التشريعية و التنفيذية.

وننوه في هذا الصـــدد الى ان بعض الفقه الدســـتوري يرى ان اســـير العملية التشـــريعية وواقع تجربة العمل  

ة في ظل الفصـل  الحكومي في ظل الانظمة السـياسـية المختلفة اظهرت اسـتحالة السـير بصـورة منتجة وفاعل 

 (94يستوجب نوعا من التقارب بين السلطات. )التام مما 

على الرغم من خلو معظم الدساتير الحديثة المعاصرة من النص صراحة على مبدأ الفصل بين السلطات، الا  

انها اتت بجوهر هذا المبدأ في صــلبها ودشــنت به الدســاتير الديموقراطية الحديثة، فعلى ســبيل المثال جســد 

ملامح النظام البرلماني القائم على اسـاس الفصـل المرن بين  2002المعدل لسـنة  قانون الاسـاسـي الالماني  ال 

السـلطتين، بالنص " الشـعب هو مصـدر جميع سـلطات الدولة ويمارس الشـعب سـلطته من خلال الانتخابات و 

 التصويت، من خلال اجهزة خاصة بالسلطات التشريعية و التنفيذية و القضائية.

اســي الالماني يوضــح ملامح النظام البرلماني فنصــت احكامه على التالي : "ينتخب وما جاء به القانون الاس ــ

ة   انون تتكون تلـك الجمعيـ ذا القـ ام هـ ــب احكـ ة ... " وحســـ اديـ ة الاتحـ ة العموميـ ل الجمعيـ اد من قبـ رئيس الاتحـ

  ممثلي الشــعب في الولايات الاتحادية من اعضــاء مجلس النواب الاتحادي وعدد مماثل من اعضــاء مجالس  

الاتحادي، وورد ايضـا في احكام القانون الاسـاسـي انه " اذا قدم المسـتشـار طلبا بالثقة ولم يحرز هذا الطلب  

على موافقة اغلبية اعضـــاء المجلس النيابي الاتحادي، يســـتطيع رئيس الجمهورية عندئذ، وبناء على اقتراح  

 (.95...." )المستشار، ان يحل مجلس النواب الاتحادي  

 
 
ــي ال(   94 ــاس ــتورية وفقا لاحكام القانون الاس ــة مقارنة"، عامر وهب عارف الوادية، آثار تعديل القواعد الدس ــطيني "دراس فلس

 58-57، ص  2015لحقوق، برنامج ماجستير القانون العام، غزة، كلية ا –رسالة ماجستير، جامعة الازهر 
ــد برئيس الاتحاد الجمهورية  و المادة )54/1راجع تباعا المادة )(   95 ــي 68/1( و المادة )54/3، يقص ــاس ( من القانون الاس

 2002الالماني المعدل لسنة 
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 التعديلات الدستورية على تنظيم مبدأ الفصل بين السلطات آثار  1.2.3

ــتور العراقي ، أما الفرع الثاني : الفرع الثاني : في  ــم الى فرعين الفرع الاول : في الدســ هذا المطلب ينقســ

   الدساتير المقارنة سنتناوله نحوالاتي :

 في الدستور العراقي  1.1.2.3

ــر العــراق ت ــق أول وثيق ــإختب ــة تطبي ــاريخ  جرب ــذ ت ــه من ، وهــو تاريخ   1925/ 21/3ة دســتورية خاصــة ب

مصادقة الملك على القانون األساسي العراقي، بعــد هــذه الوثيقــة ، شــهد العــراق تطبيــق عــدد مــــن الوثــــائق  

اق واختلفت  مهــــوري لدولــــة العــــرالدســــتورية التــــي اتحــــدت فيمــــا بينهــــا فــــي مســــألة تبنــــي النظــــام الج

ــة    .في تفصيليات تشكيل السلطات وتوزيع اختصاصاتها ــ ــ ــاتير العراقي ــ ــف الدســ ــ ــ ــة بموق ــ لغــــرض الاحاطــ

ــن   ــ ــ ــرة م ــ ــة   1925للفت ــ ــ ــل الســلطات، سنوضح موقف الدساتير العراقية   2003ولغاي ــدأ فصــ ــ ــ ــن مب ــ ــ م

 .  1970، 1968،  1964، 1963،  1958للاعوام   1925

 1925السلطات في القانون السياسي العراقي لعام  فصل 

، يــوحي بــأن الدســتور قــد تبنــى ضـمنا مبـدا فصـل السـلطات  1925ان تنظــيم العلاقــة الــذي تبنــاه دســتور  

ــا نجــد ان دســتور   ــذات المل  1925، الا انن ــة وبال ــى صــالح الســلطة التنفيذي ــل ال ــة تمي ــا جعــل الكف ــك، فيم

ــق ــي    يتعل ــن االختصاصــات الت ــراق عــددا م ــك الع ــذا الدســتور مل ــنح ه ــث م ــك الســلطات، حي بممارســة تل

تــدخل فــي اطــار عمــل الســلطتين التشــريعية والقضــائية اضــافة الــى الشــق الثاني من السلطة التنفيذية وهي 

ــي ظ ــ ــراق ف ــي للع ــتور،الوزارة، واذا كان الواقع السياس ــذا الدس ــا سنقتصــر    ل ه ــل اعلاه الا انن ــت ماقي يثب

فــي بحثنــا هــذا، علــى نصــوص الدســتور، ومــا انتجتــه هــذه النصــــوص مــــن امتــــزاج للســــلطات بدلا مــــن 

ــذي  فصــــلها، وهــــذا الامتــــزاج يتجــــاوز نطــــاق التعــــاون بــــين الســلطات الــذي يقتضــيه النظــام البرلمــاني ال 

ــه دس ــ ــاء ب ــن 1925تور  ج ــه ، م ــاني ضــمن احكام ــام البرلم ــتور خصــائص النظ ــذا الدس ــث اورد ه ، حي

(، ووســــائل التعــاون  96خلال ثنائيــة الســلطة التنفيذيــة، ويمــارس الملــك ســلطاته بالاشــــتراك مــــع الــــوزارة)

ــريعية والتنف ــلطتين التشـ ــين السـ ـــ ــة بـ ـــ ــة المتبادلـ ـــ ــؤولية  يذية من خلال الاوالرقابـ ــة بالمسـ ــام المتعلقـ حكـ

 (.  98(،وكـذلك حـق الملـك فـي حـل مجلـس النواب)97الوزاريـة)

 
 
 (.27المواد )(  96
 (.66المواد )(  97
 (.2( الفقرة )66المواد )(  98
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مـــن قبـــل لجنـــة وتحـــت إشـــراف ســـلطة الانتداب   1925لذا وضـــع القـــانون الاساســـي العراقـــي لســـنة  

ــدقيق لائحة ــي ســوى ت ــس التأسيســي العراق ــن للمجل ــم يك ــانون)  البريطــاني ول ــل بهذا 99الق (، واســتمر العم

، وهــو يتكــون مــن مقدمــة وعشــرة ابــواب اشــتملت على مائة  1958الدستور لغاية الرابع عشر مــن تمــوز  

 . وخمس وعشرين مادة

ــرات   ــمن فقــــ ومن خلال اسـتقراء نصـوص الدسـتور، نجد ان المادة الثانية من الدسـتور والتي جاءت ضـــــ

ــى ــنص عل ــة ، ت ــا بين مبدأ   المقدم ــيس حتمي ــتلازم ل ــابي، وال ــة وشــكلها ني ــة وراثي ــراق ملكي ــة الع إن حكوم

ــمانات   ــــ ــــ ــن ضــ ــا مــ الفصل بين السلطات والنظام النيابي، بل يعد الفصل بين السلطات عضويا ووظيفيــ

ــة ــ ــ ــة النيابي ــ ــ ــتور  (100)الديمقراطي ــ ــ ــ ــ 1925، و دس ــ ــي مب ــ ــ ــى تبن ــ ــ ــراحة عل ــنص صــ ــ ــ ــل  دلا ي أ فصــ

ــمنة   ــ ــوص المتضــ ــ ــن خلال النصــ ــ ــ ــك م ــ ــ ــح ذل ــ ــاني ويتضــ ــ ــ ــام البرلم ــ ــى النظــ ــ ــ ــا تبن ــ ــ ــلطات و انم الســ

انشــــــــــــاء السلطات وتحديد اختصاصاتها والعلاقة المتبادلة بينها، إذ افرد لكل سلطة بابا منفصلاً حيث نظم  

، والــوزارة  في   (101)السلطة التشريعية في البــاب الثالــث  الاحكام المتعلقة بالملك في الباب الثاني، و احكام

 .(103)أما السلطة القضائية فقد خصص لها الباب الخامس   (102)الباب الرابع،

  2003فصل السلطات في الدساتير العراقية بعد   

السـلطوي  حدثت تحوالت مهمة في بنية النظام السـياسـي حيث ادى سـقوط النظام السـياسـي   2003في العام  

ذي كان قائما انذاك ، الى فتح الباب على مصـراعيه امام اقامة نظام سـياسـي جديد ، يعيد السـلطة فعلاً الى  ال 

الشـــــعـب ليختـار بـدوره من ينوب عنـه في ممـارســـــتهـا . وادى ســـــقوط الرموز والايـديولوجيـات والمظـاهر  

لطة واقامتها على الأســس  ممارســة الس ــالعســكرية الى تفجر الرغبة الحثيثة في تبني المفاهيم المتحضــرة في 

المدنية الديمقراطية. ولعل أهم هذه الأســس هو اقامة فصــل للســلطات، تتوزع فيه الســلطة بين هيئات الدولة  

على اسـاس من التعاون والتوازن الذي يضـمن للشـعب صـاحب السـلطة الأصـيل عدم تكرار ماتجرعه بالأمس 

 . في حكمهالاستبداد  من مرارة اغتصاب سلطته ومصادرة شرعيته و

 
 
صالح جواد الكاظم، د. علي غالب خضير، و شفيق عبدالرزاق، النظام الدستوري في العراق، مطبعة جامعة بغداد،   ( د. 99

 .16، ص 1981 –  1980
 .164، ص 2007بيروت لبنان،  ( د. محمد رفعت عبدالوهاب، الانظمة السياسية، منشورات الحلبي الحقوقية، 100
 ( 63و  27المواد )(  101
 ( 76و  64المواد )(  102
 ( 89و  68المواد )(  103
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 2004الى وقتنا الحاضـر صـدور وثيقتين دسـتوريتين : الاولى هي دسـتور   2004وشـهد العراق منذ العام  

. 2005او كما سـمي بقانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، والثانية هي وثيقة الدسـتور الحالي للعام  

 : يقتين وكما يأتهاتين الوثعلى ذلك فاننا سنعرض لمبدأ فصل السلطات في 

ــدر قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية في الثامن من اذار لعام    ــنه مجلس  2004صـ ، وقد قام بسـ

الحكم الانتقالي ، ويلاحظ ان القانون قد صـــدر عن مجلس الحكم الانتقالي دون عرض مســـودته على خبراء  

وكتابة نصـوصـه، كما لم تتم مناقشـته بصـورة علنية    مت بصـياغتهقانونيين، حيث لم تذكر الشـخصـيات التي قا

عبر الصـحافة ووسـائل الاعلام المختلفة، او جهات اكاديمية وجامعية، او قيادات اجتماعية وسـياسـية وفكرية 

 ( مادة صيغت بالتوافق.62( من خارج مجلس الحكم الانتقالي ويتكون من)104ودينية)

ــمى بق ــتور الذي يس الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية ، في المادة الرابعة على انه  انون ادارة  وينص هذا الدس

)نظام الحكم في العراق جمهوري، اتحادي )فدرالي(، ديمقراطي، تعددي، ويجري تقاســم الســلطات فيه بين 

ديـات والادارات المحليـة. ويقوم النظـام الاتحـادي   الحكومـة الاتحـاديـة والحكومـات الاقليميـة والمحـافظـات والبلـ

ــاس الأصــل أو العرق أو  ع ــلطات وليس على أس ــاس الحقائق الجغرافية والتاريخية والفصــل بين الس لى أس

  الاثنية او القومية او المذهب(.

ومن نص المادة اعلاه يتبين لنا ان هذا الدسـتور قد تبنى صـراحة مبدأ الفصـل بين السـلطات وجعله اسـاسـا من  

لعراقي، كما حدد السـلطات العامة في الدولة خالل المرحلة الانتقالية  الاتحادي ا  الاسـس التي يقوم عليها النظام

وهي الجمعية الوطنية وهي تمثل الســلطة التشــريعية في الدولة، ومجلس الرئاســة ومجلس الوزراء وبضــمنه 

   . رئيس الوزراء ويمثلان السلطة التنفيذية، والسلطة القضائية

 الديمقراطي  مبدأ التداول السلمي  3.3

تمعات الديمقراطية هي التي تسـمح للجماعات المتنافسـة داخلها من تداول السـلطة فتكون السـلطة النهائية  المج

بيد الشـــعب الذي يســـتقدم للســـلطة من يريد عن طريق الانتخابات الحرة و النزيهة، ودون تقييد للترشـــيح و 

د ل جوهر الـ ة وتمثـ ات ملزمـ اتنحتى تكون الانتخـابـ ة وهي التالانتخـابـ ذين يمقراطيـ ا من هم الـ ي تحـدد ســـــلميـ

 (.  105سيحكمون ولمدة زمنية محددة حتى يعود الامر للشعب فيقرر من جديد من سيحكمة)

 
 

 3، ص 2004، 14، السنة 140د. الحسين شعبان، اشكاليات الدستور العراقي المؤقت، كراسات استراتيجية، العدد (  104
 374،ص 2007، عادل ثابت، النظم السياسية، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية(  105
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وســـنتحدث عن مدلول مبدا التداول الســـلمي الديمقراطي للســـلطة و اهميته في  المطلب الاول ويتفرع الى  

الفرع الثـاني : أهميـة مبـدأ التـداول    لديمقراطي للســـــلطـة،فرعين الفرع الاول : معنى مبـدأ التـداول الســـــلمي ا 

 السلمي الديمقراطي للسلطة وذلك على النحو الاتي :

 مدلول مبدأ التداول السلمي الديمقراطي للسلطة و اهميته  1.3.3

داول  مدلول مبدأ التداول السـلمي الديمقراطي للسـلطة و اهميته ينقسـم الى فرعين الفرع الاول :  معنى مبدأ الت

قراطي للسـلطة، اما الفرع الثاني : أهمية مبدأ التداول السـلمي الديمقراطي للسـلطة سـنتناوله في السـلمي الديم

 النحو الاتي :

 معنى مبدأ التداول السلمي الديمقراطي للسلطة  1.1.3.3

نظيره في يقصـد بالتداول للسـلطة التعاقب عليها، الذي يسـمح للشـيء بحلول بديل محله ويجعل الشـخص يعقب  

ة و القيادة، وبذلك لا مكان للجمود و الديمومة، بل الاخذ بوســائل التغيير و التجديدن و التغيير هنا المســؤولي

 يكون ايضا على مستوى الافكار و السلوكيات.  

ــلوبي الوراثة و الاختيار   ــتبعد كل من اسـ يذكر ان التداول عن طريق يدمقراطي هو الانتخابات، ومن ثم يسـ

لى الرغم من صــفتهما الســلمية، كما يســتبعد الاتقلاب والثورة كونها وســائل غير عدم ديمقراطيتها عالذاتي ل 

 (106سلمية.)

 أهمية مبدأ التداول السلمي الديمقراطي للسلطة  2.1.3.3

تتبع اهميـة المبـدأ من الاعتراف بشـــــرعيـة الاختلاف بمـا يكفـل وجود اغلبيـة ومعـارضـــــة وضـــــمـان الحوار  

ة الديمقراطية ويضـم في مكوناته ومضـامينه التعددية السـياسـة، التي تشـكل  المتبادلن فالتداول يعد جوهر العملي

النزيهة بالاقتراح العام السـري المباشـر،  التعددية الحزبية العمود الفقري لها، و الانتخابات الدورية التنافسـية  

ق مبـدأ التـداول  تحـديـد مـدة الرئـاســـــة بمـا لا يجـاوز فترتين رئـاســـــيتينن واقرار حكم الاغلبيـة، لـذا يحتـاج تطبي

للسـلطة حياة حزبية مسـتقرة سـواء تتمثل في ثنائية حزبية او في نظام متعدد الاحزاب، معارضـة مع ضـمانات 

لطة تهيئة الارضـية الملائمة لنموه لتتمكن الاخيرة لكي تصـبح   لمي للسـ تلزم التداول السـ دة الحكم، لذا يسـ في سـ

ــد في اقرار التعددية الحزبية و الاخذ بالا ــويت الحر و المتجســ ــية الدورية النزيهة، فالتصــ نتخابات التنافســ

ــية، ويمثل التدا  ــياس ــتورية و الس ــورعيته الدس ــي هو الذي يمنح التداول مش ــتقبل و التنافس ول اهم اليات  المس

 
 

 .78عامر وهب عارف الوادية، المصدر السابق ، ص (  106
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ــلطة في  ــة الديمقراطية، اذ تعبر عن عمق مباديء الديمقراطية، لذا وجب ان تتم عملية انتقال الســ الممارســ

 (.107ي يقرر من خلالها الالية التي يتم بها عماية الانتقال)ضوء اطار دستور

رسـخت جوهر هذا   وان كانت الدسـاتير المعاصـرة خلت من النص صـراحة على مبدأ التداول السـلمي الا انها

اتـه وعنـاصـــــره، ويظهر ذلـك جليـا في الـدســـــتور الايطـالي فحـدد ان " لجميع  انهـا بمكونـ المبـدأ من خلال اتيـ

لتحاق لالاحزاب بحرية من اجل الاسـهام ديمقراطيا في تقرير السـياسـة الوطنية" واوضـح  المواطنين حق الا

ــر") ــباني بأن : "تعبر (، و108انه ينتخب مجلس النواب بالاقتراع العام و المباشــ ــتور الاســ كذلك كفل الدســ

سـيلة اسـاسـية  الاحزاب السـياسـية عن التعددية السـياسـية وتسـاهم في تكوين وابداء الارادة الشـعبية كما تعد و

: "حرية تكوين الاحزاب و النقابات و  2014(، وما تضـمته الدسـتور التونسي لعام 109للمسـاهمة السـياسـية ")

 (110مضمونة".)الجمعيات  

 آثار التعديلات الدستورية على تنظيم مبدأ التداول السلمي الديمقراطي للسلطة 2.3.3

ي الديمقراطي للسـلطة في الدسـتور العراقي ذلك الفرع  سـنوضـح آثار التعديلات على تنظيم مبدأ التداول السـلم

مقارنة في آثار التعديلات الدســتورية  الاول ، في هذا المطلب، اما الفرع الثاني : فســنتناول  في الدســاتير ال 

 -على تنظيم مبدأ التداول السلمي الديمقراطي للسلطة مصر و الاردن و فلسطين وذلك على النحو الاتي :

 لدستور العراقي في ا 1.2.3.3

ــية في المجتمع فانه ــياس ا اذا كانت الديمقراطية تعرف بأنها منظومة من الآليات الهادفة الى تنظيم العملية الس

ــان،   ــتورية القوانين، احترام حقوق الانس ــلطات الثلاث، دس ترتكز الى مجموعة من الدعائم منها: فصــل الس

ــلم ــلطة بطريقة ســ ــعبي المتمثل  ولعل اهمها تنظيم عملية تبادل الســ ــاس الاختيار الشــ ية ودورية وعلى اســ

 بالانتخابات.

ــرف العام على مركز  ــلطة اضــاف المش ــلمي للس ــات والبحوث الدولية  . ضــمانات التداول الس حوار للدراس

الدكتور تقي علي الموســوي : لعل من اهم الضــمانات اســتكمال مقومات البناء الديمقراطي التي تضــمن لكل  

وتأدية دورها في الحياة الســياســية العراقية وفي اتخاذ القرارات ورســم الســياســة العامة التيارات الســياســية  

الى غبن او تهميش، اضـافة الى تفعيل دور المؤسـسـات الدسـتورية   للدولة، لكي لايشـعر احد ما بانه تعرض

ــلطة، يدرك فيه المواطن اهمية هذا التداول بوعيه   ــلمي للسـ ــلس وسـ ــمان انتقال سـ الانتخابي  والقانونية لضـ

 
 

 .79عامر وهب عارف الوادية، المصدر نفسه ، ص (  107
 1947( من الدستور الايطالي لسنة 56( و المادة )49راجع المادة )(  108
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ــه.) ــوقــــــــــــ ــقــــــــــــ ــحــــــــــــ لــــــــــــ ــه  ــتــــــــــــ ــارســــــــــــــــ ــمــــــــــــ  ( 111ومــــــــــــ

ــلطة هي صــيغة التنا ــيتين لتحقيق التعاقب على الس ــاس فس بين صــيغ التداول فيما اعتبر بوجود صــيغتين أس

الأحزاب الســـياســـية بوجود عدة أحزاب ذات قوة متســـاوية تقريبا، تتنافس فيما بينها من اجل الوصـــول إلى  

ياسـي القائم الذي تعتبر الأحزاب السـياسـية جزءاً منه، وإحدى السـلطة أو المشـاركة فيها في إطار النظام الس ـ

ب الذي يفوز بأغلبية انتخابية يحصــل على مؤســســاته الرئيســة، ســواء كان نظاما برلمانيا أو رئاســيا، فالحز

مقاعد أكثر في البرلمان ويشــكل الحكومة، ويبقى حزب الأغلبية يمارس الســلطة حتى قيام الانتخابات المقبلة  

فظ على أغلبيتـه بقي في الحكم وإلا وجـب عليـه الخروج من الســـــلطـة وتســـــليمهـا إلى الحزب الفـائز،  فـان حـا

كلة البقاء في الســــلطة مرتبطة ارتباطاً وثيقا بمدى احتفاظ حزب الأغلبية  وتعاقب الانتخابات يجعل من مشــ ــ

ــلمية، وتعتبر بقاعدته الانتخابية وباتجاهات الرأي العام، وهذا يعني توفير إمكانية انتقال ا  ــورة س ــلطة بص لس

جزأ من  الأحزاب الســياســية كما هو شــان المؤســســات الدســتورية )البرلمان، الانتخابات النيابية( جزء لا يت

البنيان الاجتماعي والسـياسـي، فالسـلطة السـياسـية هي الهدف الذي يسـعى إليه كل حزب . أما الصـيغة الاخرى  

لطة بناءاً على فهي صـيغة التحالفات الوطنية التي تتميز ب ة السـ ارك في ممارسـ ية تشـ ياسـ وجود عدة أحزاب سـ

ــي خارج  ميثاق التحالف أو على اتفاقات فرعية لاحقة، وفي هذه الصــيغة لا ــياس  يتم الاعتراف بأي حزب س

نطاق التحالف، ومن ثم فان أي نشـاط حزبي خارجها يعتبر عملا مخالفا للقانون، وعادة ما يوجد هناك حزب 

ــبب الدور الذي لعبه في إقامة النظام يتمتع بمركز م ــيا، وبسـ ــياسـ ــبب تفوقه سـ تميز بين أطراف التحالف بسـ

ممكن من المراكز الرسـمية والشـعبية )أي في أجهزة الدولة والمنظمات  السـياسـي، لذلك فانه يسـاهم بأكبر قدر

لمسـبق بين الأحزاب في الشـعبية(، وتتولى الأحزاب الأخرى مراكز اقل أهمية مما تقدم اسـتنادا على الاتفاق ا 

توزيع مراكز الســـلطة بينها ولذلك ينعدم التنافس الحزبي على الســـلطة، ويســـتند نجاح صـــيغة التحالف إلى  

ضـرورة ضـم جميع القوى السـياسـية في هذا الإطار. ان المبدأ الأسـاس الواجب إتباعه هو مبدأ التعاقب على 

تند عليها مبدأ  لطة وتنفيذ ابرز الأسـس التي يسـ ياسـي، التنافس  السـ لطة وهي حرية العمل السـ التعاقب على السـ

ــلطة، ومن دون تحقيق هذا المبدأ لن   ــي بين الأحزاب، تداول السـ ــياسـ ــحيحة  السـ ــس صـ تكون هناك أي أسـ

للـديمقراطيـة في العراق، بـل يمكن القول بـأنـه لن تكون هنـاك أيـة ديمقراطيـة، فتحقيق الـديمقراطيـة في العراق  

 
 

ــلطة (   111 ــلمي للسـ ــذى الجنابي، التداول السـ ــداقية الديمقراطيةشـ العدد: -الحوار المتمدن،   الميزان الحقيقي لمصـ
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ــلطة  مرهون بتحقيق عملية ا  ــلطة وعدم وجود تعاقب على الس ــلطة لان عدم وجود تداول للس لتعاقب على الس

ــوف يؤدي إلى عودة الأنظمة الديكتاتورية) ــة   (.112سـ ــسـ فعاليات يوم الاقتراع وتابع مدير الاعلام في مؤسـ

 الشباب العراقي رائد امجد التميمي :

انت الطوابير الطويلة أمام المراكز المتصـلة  لقد شـهد يوم الاقتراع فعاليات م ت الصـدور غبطة وارتياحا، فك

لها المفوضـية العليا المسـتقلة    من العراق إلى سـتة عشـر بلدا أجنبيا، حيث تقيم الجاليات العراقية التي ضـمنت

حق التصـــــويـت، هـذه الطوابير أكـدت أن الاحتكـام إلى صـــــنـاديق الاقتراع هو الحـل لكـل مشـــــاكـل العراق،  

 ة العراقية التي لم تنبني منذ نحو ثمانين عاما. والطريق الصحيح لبناء الأم

 التوافق الوطني

ل   ار خليـ د الســـــتـ دكتور عبـ احـث الـ ه في إجراء  واعتبر البـ احـ ام مفترق طرق ونجـ اتي ان العراق الآن أمـ البيـ

الانتخابات التشـريعية التي جرت خلال الايام القليلة الماضـية وتسـعى لتشـكيل حكومة جديدة تحظى بالتوافق  

ي وتسـتطيع مواجهة الاسـتحقاقات الداخلية والخارجية بشـكل سـليم، ولكن بالرغم من الأزمات المختلفة  الوطن

ية المختلفة على إنجاحها والمضـي  التي صـاحب ياسـ ت هذه الانتخابات، فإن هناك إصـرارا من جانب القوى السـ

ــفر عنها  ــتس ــية في البلاد. اما النتائج التي س ــياس ــيخ العملية الس ــهم في تحديد قدما نحو ترس ــتس الانتخابات س

 مستقبل العراق خلال الأعوام المقبلة.

الرئيســية التي تخوض الانتخابات وترفع شــعار المواطنة وتبتعد واضــاف البياتي ان برامج القوى الســياســية  

ياسـي   كيل العمل السـ كيل الحكومة الجديدة قد يعيد ان تشـ عن الطائفية، يؤشـر الى أن فوز إحداها ونجاحها بتشـ

اً ي العراق وفقا لمعايير وطنية خالصـة وبعيدا عن التحزبات الفئوية والعرقية التي كلفت العراقيين ثمناً فادحف

  لها خلال السنوات الماضية.

اما دســتورية التداول فيما ترى رئيســة جمعية نســاء بغداد ليزا نيســان نحن نؤمن بالعراق الديمقراطي، ومن 

ــتركة لكل    اهم مقوماته ودعائمه هو التداول ــمة مش ــلطة، ولاتنهض الديمقراطية من دونه فهو س ــلمي للس الس

داول السـلطة في مختلف الانظمة السـياسـية ازمة واشـكالية سـياسـية الانظمة الديمقراطية في العالم ويشـكل ت

يخ   ائكة وتعتبر المحك والمؤشـر الحقيقي لمعرفة مدى ديمقراطية النظام من خلال الانتخابات وترسـ معقدة وشـ

وعن الضــمانات التشــريعية للتداول الســلمي للســلطة تابعت نيســان لقد    (113بدأ التعددية وحرية الرأي. )م

اكثر من موضـوع في الدسـتور منها مثلا، اقرار حق المسـاواة لجميع العراقيين بصـرف النظر عن   وردت في
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ــاركة في الان ــيح ذكراً كان ام القومية او الدين او اللغة، واعطاء الحق للمواطن العراقي بالمش تخابات والترش

ية كرئاسـة الجمهورية، ومجلس  انثى وفتح المجال واسـعا امام المرآة للوصـول الى المناصـب السـياسـية والسـياد

ــلطة التشــــريعية، واقامة مبدأ الموازنة   ــمانات الاخرى تحديد مدة للســ الوزراء، ومجلس النواب، ومن الضــ

ن الســلطات، بحيث لايجوز الجمع بين عضــوية الســلطة كمجلس والتحقيق، لذلك نجد اقرار مبدأ الفصــل بي

 (.114والقضائية)  النواب مثلاً وعضوية سلطة اخرى كالسلطة التنفيذية

 في الدساتير المقارنة  2.2.3.3

 آثار التعديلات الدستورية على تنظيم مبدأ التداول السلمي الديمقراطي للسلطة مصر

بل التعديل بان "الاتحاد الاشـتراكي العربي هو التنظيم السـياسـي  ق 1971اوردت المادة الخامسـة من دسـتور 

 لديمقراطية ....".الذي يمثل بتنظيماته القائمة على اساس ا 

ــتورية بموجبه   –من قبل   –علما  ــلطة لتنال الوثيقة الدس ــلمي على الس ــروط تحقق مبدأ التداول الس ان من ش

ة سـواء في نظام ثنائية حزبية او نظام متعدد الاحزاب،  صـفة الدسـتور الديمقراطي هو وجود حياة حزبية متقر

 ية وترسيخ مبدأ التداول السلمي على السلطة.وان ثمة علاقة حتمية بين التعددية الحزبية الحقيق

ولقيام نظام سـياسـي على اسـاس تعد الاحزاب، بما يعنية هذا التعدد من اختلاف المباديء التي تهدف لاعلاء 

ــتور،  الصــالح وتقديم المزي د من الضــمانات لتدعيم الديمقراطية، رؤي ادخال تعديلات على بعض مواد الدس

ليقوم النظام الســياســي على تعدد الاحزاب في اطار المقومات الاســاســية، حيث نصــت المادة الخامســة منه،  

ــتور 5المادة ) م على انه " يقوم النظا 1980ضــمن تعديلات يونيو   1971( بموجب التعديل الاول على دس

الســـياســـي في جمهورية مصـــر العربية على اســـاس تعدد الاحزاب الســـياســـية وذلك في اطار المقومات و 

( كان  5يء الاسـاسـية للمجتمع المصـري ...."، ولكل ما سـبق تبين ان التعديل الذي جرى على المادة )المباد

ــية في مصــر بعد ان كان التنظيم الا ــياس ــتراكي مهيمنا على العمل  له الاثر في ظهور التعددية الحزبية الس ش

تداول السـلمي  للسـلطة الا وهي الوطني الحزبي و بالطبع كان ذلك التعديل في اطار تحقيق اهم ركائز مبدأ ال 

 (115التعددية الحزبية الحقيقة، وهذا من ضمن المباديء الاساسية للمجتمع المصري التي يكلفها الدستور. )
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 مبدأ التداول السلمي الديمقراطي للسلطة فلسطين  آثار التعديلات الدستورية على تنظيم

( قد افســــح المجال لاجزاء الانتخابات الدورية  33للمادة )اولا : كان تعديل النظام الدســــتوري لقطاع غزة 

لاختبار رئيس المجلس التشـريعي ووكيله، ويسـمح بذلك ايضـا في حالة خلو مكان احدهما مما سـمح بتطبيق 

 السلمي للسلطة.  احد مظاهر مبدأ التداول

ــطينية  13ثانيا :جرى تعديل المادة ) ــي لمنظمة التحرير الفلسـ ــاسـ ، بحيث 1968في العام ( من النظام الاسـ

اصـبح المجلس الوطني يختار اعضـاء اللجنة التنفيذية ويمنحها ثقته، وتقوم اللجنة بانتخاب رئيسـها، خلاف ما 

 ي يقوم بدوره بتعيين اعضاء اللجنة التنفيذية.كان قبل التعديل، حيث كان المجلس ينتخب الرئيس الذ

( 13تعديل المادة ) 1968ظمة التحرير الفلسـطينية لسـنة  ( المعدلة من النظام الاسـاسـي لمن13نصـت المادة )

 من النظام الاساسي على النحو التالي :

 يتم انتخاب جميع اعضاء اللجنة التنفيذية من قبل المجلس الوطني. - أ 

 لجنة التنفيذية من قبل اللجنة.يتم انتخاب رئيس ال  -ب

 (116اللجنة التنفيذية من داخل المجلس الوطني" .)تضاف المادة التالية الى النظام الاساسي : "تنتخب   - ج

( من القانون الاسـاسـي المعدل على : "نظام الحكم في فلسـطين نظام ديمقراطي نيابي يعتمد  5نصـت المادة )

فيه رئيس الســلطة الوطنية انتخابا مباشــرا من قبل الشــعب ....".    على التعددية الســياســية و الحزبية وينتخب

ــلطة، ولكن ذلك لم يكن  بما يعد تبنيا للت ــلمي الديمقراطي للس ــية، احدى مكونات مبدأ التدالو الس ــياس عددية الس

   كافيا لننعب القانون الاساسي بانه تضمن مبدأ التداول السلمي بشكل كامل.

اســـتكملت دســـترة  2005التي جرت على احكام القانون الاســـاســـي في العام    الا ان التعديلات الدســـتورية

ــتور الديمقراطي،  القواعد التي   ــية للدس ــاس ــلطة بوصــفه احدى المباديء الاس ــلمي للس تظهر مبدأ التداول الس

( بأن " مدة رئاســة الســلطة الوظنية الفلســطينية  36( من هذه التعديلات على المادة )1بحيث نصــت المادة )

اكثر من دورتين ع سـنوات، ويحق للرئيس ترشيح نفسه لفترة رئاسية ثانية على الا يشغل منصب الرئاسة  ارب

( من ذات القـانون تحـدد انتهـاء مـدة الرئـاســـــة بـانتهـاء المرحلـة الانتقـاليـة.  36متتـاليتتين" بعـد ان كـانـت المـادة )

سـلام وقعت بين منظمة التحرير الفلسـطينية  ( من اعلان المباديء )اتفاقية اوسـلو( ، اتفاقية  5/1نصـت المادة )

اصـمة واشـنطن، على انه " تبدأ فترة السـنوات الخمس الانتقالية  ( بالع 1993سـيبتمبر عام  13واسـرائيل في 

فور الانســـاحاب من قطاع غزة ومنطقة اريحا" على ان تبدأ مفاوضـــات الوضـــع الدائم على اقصـــى حد لا 
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ــنة الثالثة من الف ــاء المجلس  يتجاوز بداية السـ ــلطة واعضـ ــة السـ ترة الانتقالية، وبالتالي تم تحديد فترة رئاسـ

 (117اء على محددات سياسية.)التشريعي بن

 الرقابة القضائية على تعديل الدستور  4.3

وقد فطن المشـرع الدسـتوري العراقي الى هذا لانقص، وضـمن في متن الدسـتوري نصـوصـا صـريحة لبيان  

(، ولكن المشــرع الدســتوري احال في 94و   93و   92حكامها )المواد  جهة الرقابة واختصــاصــها وحجية ا 

(،  92المحكمة، حيث عدد القضـاة واسليب اختبارهم وعمل المحكمة الى تشريع. فالمادة )  ( تكوين92المادة )

ثانيا : تنص على ان "تتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضاة، وخبراء في الفقه الاسلامي وفقهاء 

ــاء مجلس    القـانون يحـددعـددهم، وتنظم طريقـة اختبـارهم وعمـل المحكمـة بقـانون يســـــن بـاغلبيـة ثلثي اعضـــ

( ســـنوات من انفاذ الدســـتور العراقي. ولذلك، ما 10النواب". ولكن هذا القانون لم يصـــدر بعد مرور نحو )

( لســـــنة  30الامر )انفكت المحكمة تخضـــــع لقانون المحكمة الاتحادية العليا في العراق الصـــــادر بموجب 

   . وقد اثار ذلك صعوبات جمة.2005

( من الدســتور العراقي، " الرقابة على 90ليا العراقية، بمقتضــى نص المادة )وتمارس المحكمة الاتحادية الع

ــتورية القوانين و الانظمة النافذة". ومن المفهوم، ان هذه الرقابة هي رقابة لاحقة تمارس من خلال الدفع  دسـ

ــتور لكل م الفرعين كم ــتور. وبالاضــافة الى ذلك، فقد اباح الدس ــير نصــوص الدس ن  ا تمارس صــلاحية تفس

مجلس الوزراء، وذوي الشــأن من الافراد وغيرهم حق الطعن المباشــر لدى المحكمة فيما يتعلق " بالقضــايا  

لصـــــادرة عن التي تنشـــــأ عن تطبيق القوانين الاتحـاديـة و القرارات و الانظمـة و التعليمـات و الاجراءات ا 

للانتخابات العامة لعضـــوية مجلس    الســـلطة الاتحادية". كما تقوم المحكمة بالمصـــادقة على النتائج النهائية

النواب. وبالاضـافة الى ذلك، فان المحكمة الاتحادية تقوم بدور المحكمة الخاصـة في الاتهامات الموجهة الى  

 (118رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء و الوزراء. )

ية للدولة العراقية،  ما تمارس المحكمة صـلاحيات تميزها عن الجهات محل الدراسـة بسـبب الطبيعة الفيدرال ك

ومن ذلك الفصـل من المنازعات بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم و المحافظات، او بين هذه الجهات  

يئـات القضـــــائيـة للاقليم و الاخيرة، وكذلك الفصـــــل في تنـازع الاختصـــــاص بين القضـــــاء الاتحـادي و اله

 
 

، مطابع المقداد، 4، ط1فتحي عبدالنبي الوحيدي، التطورات الدسـتورية في فلسـطين، مع شـرح المباديء الدسـتورية، ج(   117
 519، ص 2004بقطاع غزة، 

حمد، المنظمة العربية للقانون الدسـتوري، بعنوان : الرقابة على التشـريعات في العالم العربي ، مؤسـسـة الدولية محمود  (   118
 .82، ص  2016-2015الانتخابات ، تونس ،للديمقراطية و



59 

 

ــب ايضــا في مرحلة  المحافظات، وكذلك تنازع الاختصــاص بين هذه الجهات الاخ يرة. وقد يكون من المناس

 تالية، اتاحة الحق للمواطنين في التقاضي مباشرة امام المحكمة.

 المحكمة الاتحادية العليا العراقية و الانخراط في الصراع السياسي

ــيا حادا بين   2010رلمانية العراقية التي لجريت في عام شــــهدت الانتخابات الب ــياســ كتلة خلافا قانونيا وســ

)القائمة العراقية( التي قادها الســياســي اياد علاوي و ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء آنذاك نور  

ــولها على ) مقعدا في البرلمان    (91المالكي. واحتلت القائمة العراقية المركز الاول من الانتخابات بعد حصــ

ة ال 325المكون من ) ارق صـــــوتين عن ائتيلاف دولـ دا بفـ ة ( مقعـ ام المحكمـ الكي احتج امـ انون. الا ان المـ قـ

ــتنادا الى المادة ) ــح 1( الفقرة )76الاتحادية العليا اسـ ( التي تنص على قيام رئيس الجمهورية بتكليف "مرشـ

دعيا ان المادة تعني الكتلة او الحرب القادر على تجميع اكبر الكتلة النيابية الاكثر عددا"، بتشـكيل الحكومة. م

اع ـ دد من المقـ ــدت اعلى  عـ ة التي حصـــ ات وليس الحزب او الكتلـ ابـ د الانتخـ ة بعـ انيـ ات البرلمـ الفـ ة التحـ د نتيجـ

ــحة المجال للمالكي للبقاء في  ــوات خلال الانتخابات، ودعمت المحكمة الاتحادية العليا هذا الرأي مفسـ الاصـ

ــلطة،   ــابق، مماالس ــلطة التنفيذية لرئيس الوزراء الس اثار انتقادات عديدة   وبدت المحكمة قريبة للغاية من الس

ــية و القانونية العراقية. ويجدر بالمحكمة في ظل التغيرات الكبيرة التي يمر بها  ــياســ من طوائف النخبة الســ

 (.  119فصيل سياسي بعينه)  العراق، ان تعمل على تأكيد استقلالها المؤسسي عن السلطة التنفيذية او

 مفهوم الرقابة على دستورية القوانين

يســتمد مفهوم الرقابة على دســتورية القوانين اصــوله التاريخية من المذاهب و النظريات المثالية التي ســادت 

قبل الجدل الدائر حولها في العصر الحديث، اذا كانت )هذه النظريات المثالية تجعل من من الشرائع السماوية  

ء العدالة الانســانية المجســدة في القانون  المصــدر الاســاســي لكل قانون، وترى في القوانين امتدادا المبادي

ــتورية المختلفة،   ــتوجب رعايتها من الانتقاص(( ومع التطورات في الانظمة الدسـ الطبيعي، الامر  الذي يسـ

على وصــفها بانها )) تلك العملية  شــاعت الرقابة على دســتورية القوانين بصــورة متباينة، حتى اســتقر الفقه  

ام القانون متفقة مع الدسـتور، وهي تسـتهدف صـون الدسـتور وحمايته وضـمان التي يمكن من خلالها جعل احك

 احترام قواعده ومنها تلك القواعد المتصلة بالحقوق و الحريات العامة((.  

لطات العامة وهكذا يتحدد مفهوم الرقابة على دسـتورية القوانين  على اعتبار القو اعد الدسـتورية قيدا على السـ

 قواعد حقوق الانسانن وهي سامية ولا يجوز ان ينقضها او يخالفها تشريع او ممارسة.  والبرلمان، بما فيها 

 
 

 83-82محمود حمد، المنظمة العربية للقانون الدستوري، المصدر السابق ، ص (  119
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يتحدد مفهوم الرقابة على دســــتورية القوانين على اعتبار القواعد الدســــتورية قيدا على الســــلطات العامة و 

 يع او ممارسة.حقوق الانسان، وهي سامية ولا يجوز ان ينقضها او يخالفها تشر البرلمان، بما فيها قواعد

ــتور اداة لحماية   ــعت قد اقترنت بفكرة ان تجعل من هذا الدســ ــاتير المكتوبة التي وضــ واذا كانت اول الدســ

محددة  الحرية، وذلك بضمانه الحقوق المواطن التي لا يجوز ان تمسها يد المشرع، فان الدستور قدوضع الية  

ســتور، ومنها مؤســســة الرقابة الدســتورية، أداة لضــمان هذه الحقوق، وبذلك تكون الســلطات التي انشــأها الد

 (120لتحقيق هذه الفكرة، وضمانة الحقوق الشعب ووسيلة لتحقيق الرسالة التي تتوخاها الامة من دستورها.)

 أهمية الرقابة القضائية على دستورية القوانين

نين، إذ يرى الفقيه  لفقه الدســــتوري في تحديد أهمية وجود رقابة على دســــتورية القوا أســــهب جانب من ا    

))جورج بيردو(( في أهميـة هـذا النوع من الرقـابـة بقولـه، مـادام الـدســـــتور هو القـانون الأعلى في الـدولـة فلا 

ــتتبعه هذا الاحترام من بطلان القوانين المخالفة له، ولما كان م ــور  مناص من احترامه بما يسـ ن غير المتصـ

ى واضــعيه، فانه يتعين وجود هيئة أخرى تختص بإقرار عدم  إســناد عملية الرقابة على دســتورية القوانين إل 

ــتوري لأية آثار) ــتورية وبالتالي الحيلولة دون ترتيب القانون غير الدس (، كما يؤكد البعض إن أهمية 121الدس

لمبدأ المشـروعية و الرقابة على تصـرفات الحكام هي   الرقابة هذه تعود إلى مبدأين أسـاسـيين، الأول تحقيقها

إذ لابد في كل حكومة عادلة من خضـــــوع الحكـام جميعاً     لقواعد الرئيســـــيـة في أية حكومة قانونيـةمن أهم ا 

أو لوائح أو قرارات    رئيس الدولة والوزراء والبرلمان، لمبدأ المشـروعية في تصـرفاتهم سـواء كانت قوانين

لسلطة التشريعية لا رقيب عليها ومن ثم لا يستقيم القول بان القواعد التي عينها الدستور ل   أو إجراءات فردية،

سـوى ضـمير أعضـاء هذه السـلطة ومسـؤولياتهم الأدبية أمام الأمة إذ لا يمكن الأخذ بها في حكومة شـرعية  

 ويجب أن تعمل في حدود الدستور وتخضع في تصرفاتها لقيوده وأحكامه.

دأ الث ـ ل بتطبيق القـانون وإيجـاد الحـل  اني فمؤداه، أن هـذه الرقـابـة من طبيعـة عمـل القـاضـــــي التي تتمث ـأمـا المبـ

القانوني للنزاع المطروح عليه وهو ملزم بتطبيق القوانين كما هو ملزم أيضـــــا باحترام الدســـــتور الذي هو 

بيق أو ترجيح الأخير  القانون الأسـاسـي في الدولة ومن المسـلمات انه إذا تعارضـت لائحة مع قانون، وجب تط

ي مع الدســـــتور وجب إعلاء كلمـة الأخير باعتبـاره القـانون الأعلى  لأنه أعلى، وكذلك إذا تعـارض قانون عاد

 
 

ادات القضـــائية العربية في تطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الانســـان "دراســـة وصـــفية  القاضـــي احمد الاشـــقر، الاجته(   120
 33-32، ص  2016ستوري و المؤسسات السياسية، تحليلية"، رسالة دكتوراه، في القانون الد

 2005\12\28( في )  4012( في جريدة الوقائع العراقية العدد )  2005نشر دستور جمهورية العراق الدائم لسنة ) (   121
.) 
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(.كما ويرى البعض أيضـا، إن الرقابة القضـائية خاصـة التي تمارس بطريق الدعوى المباشـرة،  122في الدولة)

نين طالما إن هناك جهة قضـائية عليا واحدة متخصـصـة تؤدي إلى وحدة الحلول القضـائية بشـأن دسـتورية القوا 

ــلباً أو إيجاباً وفي كلتا الحالتين لا يمكن  في  ــأن قانون معين س ــدر أحكامها بش ــة تلك الرقابة حيث تص ممارس

 (.123إثارة مسألة دستورية ذلك القانون ثانية لان قرارها يتمتع بحجية مطلقة لكونه يسري تجاه الكافة)

ين باعتبارها من الوســائل الرئيســية  يا أهمية وجود الرقابة القضــائية على دســتورية القوانوهكذا يظهر لنا جل 

التي يمكن بواســطتها ضــمان احترام ونفاذ القواعد الدســتورية وتضــمن أيضــا صــدور القوانين من الســلطة  

ــك يحقق في النهاية احترا  ــتوري دون أي إخلال أو تعدي، وهذا بلا شـ ــريعية في الإطار الدسـ م الحقوق  التشـ

تورية على كفالتها ومن ثم يجب أن تأتي القوانين محكومة بما والحريات العامة التي عملت التشــريعات الدس ــ

 تحدده الدساتير من أحكام وضوابط في هذا الصدد.

 2005الرقابة القضائية على دستورية القوانين في ظل الدستور العراقي الدائم لعام  

ــتورية القوانين التي  إن من مقومات الدولة القانوني ــائية على دســ ــدرها البرلمان  ة هو وجود رقابة قضــ يصــ

مع نصـوص الدسـتور من خلال منح الأفراد أو بعض الجهات، حق الطعن أمامها بأي    لمراقبة مدى مطابقته

على تحقيق هذا الأمر من   2005قانون يعتقد انه مخالف للدســــتور، ولهذا عمل دســــتور العراق الدائم لعام 

تحادية العليا، ولمعرفة كيفية تشـــكيل هذه  اســـتحداث محكمة مختصـــة لهذا الغرض تتمثل بالمحكمة الاخلال  

 المحكمة والية عملها فيما يلي :

   -تشكيل المحكمة الاتحادية العليا: -الأول:

ائم  ، ثم جاء الدستور الد(124)2005( لسنة  30إن الأساس القانوني لانشاء هذه المحكمة يعود إلى الأمر رقم )

ــاتها والية عملها،  ــاصـ ــتور بأن ))المحكمة الاتحادية العليا هيئة يحدد كيفية تكوينها واختصـ ــى الدسـ فقد قضـ

، ونص كذلك ))تتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضـــاة  (125)قضـــائية مســـتقلة مالياوً إداريا ((

يـارهم وعمـل المحكمـة بقـانون يسُـــــن وخبراء في الفقـه الإســـــلامي وفقهـاء القـانون يحـدد عـددهم وطريقـة اخت

 (126اء مجلس النواب(()بأغلبية ثلثي أعض

 
 

 ، بدون صفحة.1972بغداد،   ، مطبعة شفيق،2د. منذر الشاوي، القانون الدستوري، نظرية الدستور، ج(  122
 2005\12\28( في )  4012( في جريدة الوقائع العراقية العدد )  2005تور جمهورية العراق الدائم لسنة ) نشر دس(   123
.) 

 ( في جريدة الوقائع العراقية، المصدر السابق. 2005الدائم لسنة ) ( نشر دستور جمهورية العراق  124
 د. منذر الشاوي، المصدر السابق، بدون صفحة(  125
( للطباعة والنشـر، O.P.L.C، مؤسـسـة )1، ضـمانات حقوق الإنسـان في إقليم كردسـتان العراق ط( يعقوب عزيز قادر 126

 .94-93، ص2004أربيل،
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ويلاحظ من النصـوص أعلاه إن الدسـتور أعطى قوة دسـتورية فعالة للمحكمة من خلال جعلها هيئة قضـائية 

ة  مسـتقلة أداريا ومالياً، أي انه عمل بمبدأ الفصـل بين السـلطات، فلا تخضـع هذه المحكمة لرقابة أو إشـراف أي

ــريعية هذا من جهة، كما إن ا  ــرع بأغلبية ثلثي أعضــاء مجلس  هيئة تنفيذية أو تش لقانون الذي ينظم عملها يشُ

النواب وهذا لا يعني إن المجلس هو رقيب على المحكمة بل إن القانون الذي تســـتند المحكمة في عملها عليه  

ــعب، أما من حيث تكويها، ف ــتور لم يجعل هيئة المحكمة حكراً يقره البرلمان باعتباره ممثلاً عن الشـ أن الدسـ

اختصـاص معين بل انه مزيج من مجموعة اختصـاصـات فقهية إسـلامية وقانونية وقضـاة ويبدو إن على ذوي 

المشـرع الدسـتوري أراد أن تكون هذه المحكمة مثالية في تكوينها وعملها وبالتالي يحقق مبدأ الدولة القانونية  

سـتورية التشـريعات التي يصـدرها هذا المبدأ نظراً لغياب الرقابة القضـائية على د بعد أن كان العراق خالياً من

    البرلمان ومن شانها أن تمس بالحقوق والحريات.

 -ثانيا : اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا:

 -افرد الدستور العراقي نصاً صريحاً يحدد بموجبه اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا وهي ما يلي:

 الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة.    .1

 تغيير نصوص الدستور.  .2

الفصـل في القضـايا التي تنشـا عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات    .3

رهم، الصـادرة عن السـلطة الاتحادية ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشـأن من الأفراد وغي

 حق الطعن المباشر لدى المحكمة.

ي المنـازعات التي تحصـــــل بين الحكومة الاتحـادية وحكومات الأقاليم والمحـافظـات والبلـديات  الفصـــــل ف  .4

 والإدارات المحلية.

 الفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات الأقاليم والمحافظات.    .5

ة إلى رئيس ا   .6 ات الموجهـ امـ ــل في الاتهـ ة ورئيس مجلس الوزراء والوزراء  الفصـــ ك لجمهوريـ وينظم ذلـ

 بقانون.

 المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب.  .7

الفصـــل بين تنازع الاختصـــاص بين القضـــاء الاتحادي والهيئات القضـــائية ل قاليم والمحافظات غير   .8

ة ل قاليم  لاختصــــاص الذي يحصــــل بين الهيئات القضــــائيالمنتظمة في إقليم وكذلك الفصــــل في تنازع ا 

 (127والمحافظات غير المنتظمة في إقليم. )

 
 

 .96-95السابق، ص  ( يعقوب عزيز قادر، المصدر 127
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ولعل من ابرز ما يهمنا في هذا الصـدد الاختصـاص الرقابي للمحكمة إذ ينعقد لها الاختصـاص بمراقبة مدى  

ــتور وذلك إذا ما تم الطعن أمامها بدعوى مباشــــر ة ترفع من قبل مجلس  توافق القوانين أو الأنظمة مع الدســ

د وغيرهم ويعد هذا تطوراً كبيراً في مسـار القضـاء الدسـتوري العراقي عندما يسـمح ل فراد  الوزراء أو الأفرا 

 تقديم الطعون بأي قانون من شانه أن يمس بحقوقهم وحرياتهم المنصوص عليها في الدستور.

ــادرة من المحكمة نهائية وملزمة لجميع ــلطات في الدولة فلا يجوز الطعن به هذا وتعد القرارات الصــ ا الســ

مجدداً، وهذا يعني أن المحكمة إذا ألغت قانون من شــانه أن يقوض الحقوق والحريات المنصــوص عليها في 

 (128الدستور، فان البرلمان يكون ملزماً عندئذ باتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء القانون . )
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 الخاتمة 

 الاستنتاجات 

 :توصلنا الى النتائج الآتيةد ان انتهينا من كتابة بحثنا هذا بع

توصـلنا الى وضـع تعريف محدد لتعديل الدسـتور وهو آلية لتغير بعض او كل نصـوص الدسـتور لأجل    (1

معـالجـة الخلـل فيهـا ولتحقيق اهـداف محـددة. كمـا تبين لنـا ان للتعـديـل الـدســـــتوري نوعين من الحـدود وهما  

 .خصيالقيد الموضوعي والش

ــت (2 ــتبان لنا ان للتعديل الدسـ ــريعي ومعالجة العيوب في اسـ ــوغات اهمها اكمال النقص التشـ وري عدة مسـ

الصـياغة والمسـوغات الشـخصـية التي تتضـمن تعديل الدسـتور بناء على رغبات شـخصـية للقابضـين على 

مســوغات  الســلطة الســياســية لغرض الســماح لشــخص معين اما بتولي الســلطة او الاســتمرار بتوليها وال 

 .ر النظام السياسي من نوع الى آخرالسياسية والهدف منها تغيي

لاحظنا اختلاف الانظمة الدســتورية حول تحديد الجهة المختصــة باقتراح التعديل فالبعض منها يمنح هذا  (3

الاختصـاص الى السلطة التنفيذية في حين منحها آخر الى البرلمان او اشراك كلا السلطتين في الاقتراح،  

 .سلطة المختصة بالموافقة على التعديل ودور الشعب فيهاتبينا لنا تباين الدساتير حول ال  كما

توصـلنا الى ان تعديل الدسـتور يترتب عليه نتائج واثار تتعلق بالسـلطات العامة والتي من ابرزها السـلطة   (4

كما بحثنا اثار التعديل    التشـــــريعيـة اذ ينتج عن التعـديل اثر هام وهو حل البرلمـان وانتهاء مدته القانونية،

طة التنفيذية وتوصــلنا ان التعديل قد ينتج عنه تزايد اختصــاصــاتها مقارنه مع البرلمان او منح  على الســل 

 .احد فروع السلطة التنفيذية سلطات اضافية تفوق المركز الدستوري للفرع الاخر

ياسية في تفضيل هذه السلطة على تحديد السلطة المختصة باقتراح تعديل الدستور إنما يعود لاعتبارات س (5

غيرهـا من الســـــلطـات الأخرى في الـدولـة ، وفي الـدولـة الاتحـاديـة ينبغي مراعـاة الـدول المكونـة للاتحـاد 

بمنحها حق الاقتراح ، بصــورة مباشــرة أو غير مباشــرة وهو ما لم يراعيه الدســتور العراقي كما فعلت 

   بقية الدول المقارنة .

وهو طريق يؤدي إلى التعديل الجزئي للدسـتور  ين طريقين لتعديل أحكامه الأول  فرق الدسـتور العراقي ب (6

، في حين أن الثاني يؤدي إلى التعديل الكلي للدستور، ورتب على ذلك تفرقة في تحديد السلطة المختصة  

طـة  باقتراح التعـديل في الحـالتين فبـإتبـاع الطريق الأول تتمثـل هذه الســـــلطـة بالســـــلطـة التنفيـذية أو الســـــل 

الثاني فتتمثل هذه السـلطة بالبرلمان فقط وقد غاب عن المشـرع الدسـتوري    التشـريعية أما بإتباع الطريق

 إشراك الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم أو الشعب ذاته في اقتراح تعديل الدستور.
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في ممارسة اختصاصها  إن السـلطة المختصة باقتراح تعديل الدستور وكأي سلطة قانونية لا تكون مطلقة   (7

بقيود تارة تكون موضــوعية وتارة أخرى تكون زمنية وتارة ثالثة تتمثل بالقيود المتأتية من   بل هي مقيدة

ــتور العراقي قد   ــاتير الأوربية ،وقد لاحظنا أن الدس ــتورية والتي أخذت بها بعض الدس القواعد فوق الدس

اســـي قيداً التعديلي ، كما فرض الواقع الســـيتضـــمن قيداً زمنياً بنص الدســـتور على ســـلطة الاقتراح  

 موضوعيا  على هذه السلطة ، وفي هذه الحالة الأخيرة قد يشابه الدستور الأمريكي إلى حد ما .

 

 التوصيات 

من خلال بحثنا موضةةةةوع حدود التعديل الدسةةةةتوري واثره على السةةةةلطتين التشةةةةريعية والتنفيذية نقترح 

 :الآتية  التوصيات

اسـوة بالأنظمة الدسـتورية الاخرى عبر السـماح لمئتي الف  لشـعب في التعديل الدسـتور  نقترح مشـاركة ا  (1

ناخب بتقديم مقترح تعديل الدسـتور الى السـلطة التشـريعية على ان تتولى تلك السـلطة دراسـتها وعرضـها 

 .على الشعب في مرحلة لاحقة

ــلطة التنفيذية اختصــاصــات تعيد بم (2 ــتور ومنح الس ن وجبها التوازن المفقود بينرى ضــرورة تعديل الدس

 .السلطتين التشريعية والتنفيذية وحسب قواعد النظام البرلماني الذي تبناه الدستور في المادة الاولى منه

ــاء مجلس النواب،  126نقترح تعديل المادة ) (3 ــتور النافذ على النحو الاتي )لأغلبية عدد اعضـ ( من الدسـ

 الشعب بالاستفتاء العام(.ا عليه بعد موافقة  اقتراح تعديل الدستور، ويعد التعديل مصادق

نقترح النص التالي )للاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم سـلطة اقتراح تعديل الدسـتور(، بتعديل  (4

( بالشـكل الذي يعطي الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم سـلطة  126الفقرة الرابعة من المادة )

 .اقتراح تعديل الدستور

( قيدا موضــوعيا على ســلطة تعديل الدســتور بحيث 89في الفقرة الخامســة من المادة )  يعد الحكم الوارد (5

 يحظر تماما المساس بالشكل الجمهوري للحكومة عند اجراء التعديلات الدستورية.
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تان العراق ط (45 (  O.P.L.C، مؤسـسـة )1يعقوب عزيز قادر، ضـمانات حقوق الإنسـان في إقليم كردسـ

 .2004أربيل،للطباعة والنشر،  

 ثانيا : الرسائل و الاطاريح الجامعية : 

التوازن (46 إسماعيل،   رسالة  مقارنة،  تحليلية دراسة  دراليةالف الدولة في السلطات بين ماجدة صنعان 

 2009 دهوك، جامعة - والسياسة  القانون كلية  مجلس  إلى مقدمة    ماجستير غير منشورة

وأثره في تغيير خصائص الدساتير، كلية العلوم السياسية ، جامعة اكرام فالح أحمد، تعديل الدستور   (47

 (14(، )5موصل، مركز الدراسات الاقليمية، )

مد، السـلطة المختصـة باقتراح تعديل الدسـتور العراقي المقارن، جماعة القادسـية، كلية خالد عباس اح (48

  2017القانون، بحث بكالوريوس،  

لناصـــري ، محمود الطائي : دراســـات حول الدســـتور  د. علي يوســـف الشـــكري ، د. محمد علي ا  (49

  2008العراقي ، بغداد ، مؤسسة آفاق للدراسات والأبحاث العراقية ،  

منفي كاظم العميدي: هيمنة السلطة التشريعية في بعض الانظمة الدستورية، اطروحة دكتوراه  د ميثم (50

 2015غير منشورة، جامعة بابل، كلية القانون،  

وادية، آثار تعديل القواعد الدسـتورية وفقا لاحكام القانون الاسـاسـي الفلسـطيني  عامر وهب عارف ال  (51

غزة، كلية الحقوق، برنامج ماجسـتير القانون العام،   –زهر  "دراسـة مقارنة"، رسـالة ماجسـتير، جامعة الا

2015  

ــتثنائية وبعض تطبيقاتها المعاصــرة، جامعة تكريت، كلية (52 ــم، نظرية الظروف الاس ــن جاس  امير حس

  2007(، ايلول  8(،العدد )14القانون، مجلة جامعة تكريت للعلوم الانسانية، المجلد )

تنازع الصـلاحيات في   –و اسـتقلال القضـاء في فلسـطين محمود ابو صـوي، الفصـل بين السـلطات   (53

 2015قطاع العدالة، فلسطين، جامعة بير زيت، كلية الحقوق و الادارة العامة،  

آثار تعديل القواعد الدسـتورية وفقا لاحكام القانون الاسـاسـي الفلسـطيني  عامر وهب عارف الوادية،   (54

غزة، كلية الحقوق، برنامج ماجسـتير القانون العام،   –"دراسـة مقارنة"، رسـالة ماجسـتير، جامعة الازهر  

2015  



70 

 

، السـنة  140د. الحسـين شـعبان، اشـكاليات الدسـتور العراقي المؤقت، كراسـات اسـتراتيجية، العدد  (55

14،  2004 

، قسـم  2013 – 2010يوسـف الخزاعلة، الاصـلاح السـياسـي وارادة التغيير السـياسـية في الاردن   (56

   2015،  3، العدد 21الهاشمية، مجلة المنارة، المجلد  العلوم السياسية، الجامعة  

ــان  (57 ــائية العربية في تطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الانس ــقر، الاجتهادات القض ــي احمد الاش القاض

  2016"دراسة وصفية تحليلية"، رسالة دكتوراه، في القانون الدستوري و المؤسسات السياسية،  

 ثالثا : البحوث 

واتس، (58 ل.  بسطام  رونالد  ومها  برهومة،  غلي   : ترجمة  الفيدرالية،  منتدى الآنظمة  تكلا،  ومها  ي، 

 2006الاتحادات الفيدرالية، الطبعة الخاصة، 

د. عابد خالد رسول،السياسة الأمنية في الدول الفيدرالية )دراسة مقارنة(، مجلة الدراسات السياسية   (59

   2018و الأمنية، المجلد )الأول(، العدد )صفر(، آذار، 

جورج أندرسون، مقدمة عن الفيدرالية "ماهي الفيدرالية؟ وكيف تنجح حول العالم؟، ترجمة : تكلا،   (60

  2008الناشر :  منتدى الأنظمة الفدرالية، كندا، 

سـنبل عبدالجبار احمد، تعديل الدسـتور دراسـة تحليلية مقارنة، كلية القلم الجامعة،قسـم القانون، مجلة    (61

 ونية و السياسية ، بدون سنة طبعانكلية القانون للعلوم الق

ــتور، المؤتمر الدولي الرابع   (62 ــلطة تعديل الدسـ ــود، القيود الواردة على سـ د. محمد ابوبكر عبدالمقصـ

   2012عشر، لكلية الحقوق، جامعة المنصورة،  

محمود حمد، المنظمة العربية للقانون الدسـتوري، بعنوان : الرقابة على التشريعات في العالم العربي   (63

   2016-2015ؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات ، تونس ،م  ،

 رابعا : الدساتير و القوانين : 

 ( من القانون الأساسي الألماني79( من المادة )2النص الفقرة ) (64

 ( من القانون الأساسي الألماني38/1النص المادة ) (65

 ( من القانون الأساسي الألماني39/1النص المادة ) (66

 ( من القانون الأساسي الألماني2-51/1النص المادة ) (67
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( من القـانون  68/1( و المـادة )54/3، يقصـــــد برئيس الاتحـاد الجمهوريـة  و المـادة )54/1المـادة ) (68

 2002الاساسي الالماني المعدل لسنة  

 1947( من الدستور الايطالي لسنة  56( و المادة )49المادة ) (69

 2011( من الدستور الاسباني المعدل لسنة  6المادة ) (70

 2014( من الدستور التونسي لسنة  35/1المادة ) (71

 

 خامسا : المصادر الالكترونية : 

الحوار  ،   شــــذى الجنابي، التداول الســــلمي للســــلطة الميزان الحقيقي لمصــــداقية الديمقراطية (72

،   الانتخـابـات والـدولـة المـدنيـة والـديمقراطيـة في العراق   21/   3/   2010  - 2951العـدد:  -المتمـدن

 لكترونيلزيادة المعلومات ،انظر الموقع الا

ebat/show.art.asp?aid=http://www.ahewar.org/d208503&r=0 

 

العليا )الحلقة الثالثة (73 آليات تعديل الدستور(، تأريخ النشر :    - اياس الشاموك، عن المحكمة الاتحادية 

.  لمزيد من المعلومات انظر هذا الموقع  20/12/2019ع الالكتروني :  ، زيارة الموق  30-5-2017

    الالكتروني 

(https://www.iraqfsc.iq/news./3803) 

للديمقراطية و الانتخابات ) (74 المعلومات ،  ،  لزيادة  1(، ص  IDEAكراسة صادرة عن المؤسسة الدولية 

  : الالكتروني  الرابط  أنظر 

(https://www.idea.int/sites/default/files/publications/federalism-primer-

AR.pdf) 

سم حسين الزيدي، مفاهيم الفيدرالية و الأقاليم و اللامركزية وتشكل مستقبل العراق، مقال منشور  با (75

و  للدراسات  المستقبل  مركز  الالكتروني  الموقع  ،    على  الاستراتيجية  البحوث 

(http://mcsr.net/news22 .) 

 

http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=2951
http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=2951
http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=2951
http://www.ahewar.org/debat/show.cat.asp?cid=225
http://www.ahewar.org/debat/show.cat.asp?cid=225
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=208503&r=0
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=208503&r=0
https://www.iraqfsc.iq/news.3803/
https://www.iraqfsc.iq/news.3803/
http://mcsr.net/news22
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